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 التدابير الإجرائية وإنفاذ القانون  - رابعا  
 

 أنغولا  
 ]الأصل: بالإنكليزية[

 [2022نيسان/أبريل  8]
 

 الإجرائية وإنفاذ القانون الأحكام    

وســــــــــــــــائــل الإديــات: الأدلــة المســــــــــــــتنــديــة )الوديقــة الإلكترونيــة، الوديقــة الرقميــة(،  ــــــــــــــهــادات ال براء   
 الحاسوبية(. )ال برة

ــريا على البيانات، الكشــــ     ــول على الأدلة: عمليات اليحن عبر الإنترنت، الحفا  الســ ــائل الحصــ وســ
البيانات الحاســـــــوبية،  عنالســـــــريا عن البيانات، الأمر الزجري بتقديم البيانات أو إتاحة الوصـــــــول إليها، اليحن 

الطبيعة الممادلة، اعتراض الرســـائل، البريد الإلكتروني وتســـ يل الرســـائل ذات   ضـــي البيانات الحاســـوبية،    ضـــي 
 الإجراءات الم فية )الشيكة العميقة والشيكة ال فية(.

 الأصول التقليدية والمشفَّرة ومصادرتها. ضي استرداد الأصول والت ريد من الأصول لصالح الدولة:  

م جنائيا وليس ال رائم التقليدية وملاحقته  مرتكبيينيغي أن تنطبق أحكام هذا الفصـــل على التحري عن  
 على التحقيق في ال رائم السيبرانية فق .

ــار إليهـا أعلا     المفـاييم   بلورة  من أجـليمكن الل وء إلى الصــــــــــــــكوق القـانونيـة الإقليميـة والـدوليـة المشــــــــــــ
 .( 1) وتفصيلها المتعلقة بهذا الفصل

  
 أستراليا  

 ]الأصل: بالإنكليزية[
  [ 2022نيسان/أبريل  13]

 التجريم والصلاحيات الإجرائية الصلة بين    

ن الاتفالية التعاون الدولي بشــــ ن جرائم م لوفة    تســــلم أســــتراليا ب ن الدول قد ترغن في ضــــمان أن تحســــعا
تنطوي على بعــد ســــــــــــــيبراني أو لا تنطوي عليــه )م(ــل التعــدي أو القتــل(، وذلــك بتوفير إطــار لتقــديم الطليــات  

 في ولاية قضائية أخرى، فيما يتعلق بارتكاب تلك ال رائم. والوصول إلى الأدلة الإلكترونية الموجودة

كما أن الصــلاحيات الإجرائية وصــلاحيات التحقيق وأطر التعاون الدولي للاتفالية فيما يتعلق بالكشــ    
الاتفـاليـة، عن ال رائم الســــــــــــــيبرانيـة والتحقيق فيهـا وملاحقـة مرتكبيهـا ينيغي أن تنطبق على ال رائم المـدرجـة في  

 ولكن لا ينيغي تقييدها بحين لا تنطبق إلا على تلك ال رائم.

ا في تناولها أدنا ( التي تنا عليها الاتفالية على   وينيغي أن تنطبق الصــــــلاحيات الإجرائية )المتوســــــَّ
ال رائم ال نــائيــة الأخرى المرتكيــة عن طريق نظــام حــاســــــــــــــوبي أو تكنولوجيــا رقميــة، فضــــــــــــــلا عن جما الأدلــة  

 __________ 

ملحوظة من الأمانة: هذ  الإ ارة هي إلى صكوق مدرجة تحت عنوان فرعي م تل ، وهي: اتفالية الاتحاد الأفريقي بش ن أمن الفضاء  (1) 
لمكافحة السيبراني وحماية البيانات ذات الطابا الش صي، واتفالية م لس أوروبا المتعلقة بال رائم الإلكترونية، واتفالية الأمم المتحدة 

 ال ريمة المنظمة عبر الوطنية، واتفالية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
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لإلكترونية اللازمة للكشـــــــ  عن ال رائم ال نائية التي لا ينســـــــت دم نظام حاســـــــوبي في ارتكابها، والتي تســـــــتوفي  ا
 الشروط والعتيات المطلوبة لتلك الصلاحيات الإجرائية، والتحقيق في تلك ال رائم وملاحقة مرتكبيها.

ليـة على الأفعـال الإجراميـة التي ينيغي أن ينطبق إطـار التعـاون الـدولي بموجـن هـذ  الاتفـالا  وبـالم(ـل،   
تســــــميها الاتفالية فحســــــن، بل ينيغي أن ينطبق أيضــــــا، عند الاقتضــــــاء، على الأفعال ال نائية الأخرى المرتكية  
بواســـــــطة حاســـــــوب، ولأذلك على جما الأدلة الإلكترونية اللازمة للكشـــــــ  عن فعل إجرامي حرلأي والتحقيق فيه  

 وملاحقة مرتكبيه.

رض من الفصــــــــــــــل المتعلق بـالت ريم تقييـد إعمـال الفصــــــــــــــول الأخرى من الاتفـاليـة،  ومن دم، فليس الغ 
 في جميا الدول. - هو ال رائم السيبرانية - بالأحرى، وضا معيار مشترق لنوع جديد نسبيا من ال رائم بل،
  

 التدابير الإجرائية لمكافحة الجريمة السيبرانية   

لتحقيق في ال رائم الســــــــــــــيبرانيـة وملاحقـة مرتكبيهـا. القـانون الإجرائي عنصــــــــــــــر حـاســــــــــــــم الأهميـة في ا 
أن توفر الاتفالية إطارا واضــحا من التدابير الإجرائية لضــمان تمكلن ســلطات إنفاذ القوانين من الحصــول   وينيغي

على الأدلة اللازمة لمكافحة ال ريمة الســـــــــيبرانية، مدعومة بضـــــــــمانات وقيود إجرائية قوية تلتزم بســـــــــيادة القانون 
ية حقوق الإنســـــان والحريات الأســـــاســـــية. وينيغي أيضـــــا أن تحترم مواد الاتفالية المتعلقة بالتدابير الإجرائية  وحما

 الأطر القائمة، وأن تت نن ت زئة الصكوق الدولية القائمة.

تنطبق،  وينيغي أن تنطبق التدابير الإجرائية على ال رائم ال نائية الموضوعية المشمولة بالاتفالية، وأن 
ا يتسق ما الأطر القانونية الداخلية للدول، على الأفعال الإجرامية الأخرى التي ترتكن بواسطة نظام حاسوبي بم

أو تكنولوجيا رقمية، فضـــــــلا عن جما الأدلة الإلكترونية اللازمة للكشـــــــ  عن أي فعل إجرامي حرلأي يســـــــتوفي 
 ه وملاحقة مرتكبيه.الشروط والعتيات المطلوبة لتلك الصلاحيات الإجرائية والتحقيق في 

 وتقترح أستراليا إدراج التدابير الإجرائية التالية في الاتفالية ال ديدة: 

أوامر الحفا  على البيانات الإلكترونية )بما في ذلك بيانات المحتوى الم زنة ومعلومات المشـــــــــــــترلأين   • 
 (الحرلأةوبيانات  

 أوامر تقديم البيانات الإلكترونية • 

 ضيطهاو   الإلكترونيةات  البيان عن اليحن  • 

، واعتراض بيـانـات المحتوى الحرلأـةجما البيـانـات الإلكترونيـة في الوقـت الحقيقي )بمـا في ذلـك بيـانـات   • 
 أدناء ب(ها(

 أوامر الحفا  على البيانات وتقديمها في حالات الطوارئ وعلى وجه السرعة. • 

طبيعــة البيــانــات الإلكترونيــة، ولأفــالــة الحفــا  على وينيغي أن تــ خــذ التــدابير الإجرائيــة في الاعتيــار   
البيانات بسـرعة وفعالية، وأن يتسـنى لسـلطات إنفاذ القانون وغيرها من السـلطات ذات الصـلة الحصـول على تلك 
البيانات بســرعة وفعالية لضــمان ألا ت ل المنه يات والممارســات الإجرامية في الفضــاء الســيبراني بال هود التي 

 طات ل ما البيانات.تبذلها السل
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 الشروط والمتطليات والضمانات المتعلقة بالتدابير الإجرائية   
يمكن أن تمس التـدابير الإجرائيـة المت ـذة للكشــــــــــــــ  عن ال رائم الســــــــــــــيبرانيـة والتحقيق فيهـا وملاحقـة   

ذات الصـــــلة،   مرتكبيها الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنســـــان والحريات بموجن الصـــــكوق الدولية لحقوق الإنســـــان
 فيها العهد الدولي ال اص بالحقوق المدنية والسياسية. وقد تشمل هذ  الحقوق والحريات ما يلي: بما

)العهد الدولي ال اص بالحقوق المدنية    قضايا  في    المحاكمة العادلة والنظر المنص    الإنسان في   حقوق   
 ( 14والسياسية، المادة  

، قضــــــــايا في  المحاكمة العادلة والنظر المنصــــــــ  ســــــــان فيالإن   من العهد حقوق  14تتضــــــــمن المادة  
في  في ذلك الضــمانات الإجرائية وســيادة القانون وافتراض البراءة. وقد ذلأرت الل نة المعنية بحقوق الإنســان   بما

من العهد إلى لأفالة إقامة العدل لأما ينيغي وهي تكفل في ســـــــــــــبيل ذلك  14"تهدف المادة   هذا الشـــــــــــــ ن ما يلي:
 م موعة من الحقوق المحددة".

حقا مطلقا، فهي ت ضـا لقيود مسـموح بها  ـريطة أن ينا القانون على تلك القيود   14وليسـت المادة  
 وأن تكون تلك القيود وسائل معقولة وضرورية ومتناسية لتحقيق هدف مشروع.

  
 ( 17سياسية، المادة  التدخل في ال صوصيات )العهد الدولي ال اص بالحقوق المدنية وال عدم جواز    

، وتنا على أنه "لا يحوز  ه التدخل في خصـــــــــــوصـــــــــــيات الإنســـــــــــان في عدم من العهد حق    17تقرر المادة   
 مراسلاته".  تعريض أي   ا، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو  ؤون أسرته أو بيته أو 

لل نة المعنية بحقوق  16العام رقم ويرد بيان لمضـــــــــــــمون هذا الحق بمزيد من التفصـــــــــــــيل في التعليق   
ــمان" تدابير الحماية هذ  "في مواجهة جميا تلك التدخلات والاعتداءات،  ــان. فتذلأر الل نة أنه "يلزم ضــــــــ الإنســــــــ

من التعليق العام  3سـواء أكانت صـادرة عن سـلطات الدولة أم عن أ ـ اص طبيعيين أو قانونيين". وتنا الفقرة 
صطلح "غير مشروع" أنه لا يمكـــن حـــدو  أي تدخـــل إلا في الحالات التي ينا "يعني م  ما يلي:على  16رقم 

عليها القانون. ولا ي وز أن يحد  التدخل الذي ت ذن به الدول إلا على أسـاس القانون، الذي ي ن هو نفسـه أن 
 يكون متفقاً ما أحكام العهد ومراميه وأهدافه."

  
 ( 19من المادة    2اص بالحقوق المدنية والسياسية، الفقرة  الحق في حرية التعبير )العهد الدولي ال    

من العهــد   19من المــادة    2من العهــد على الحق في حريــة التعبير. وتعترف الفقرة    19تنا المــادة   
ــال الكتـابي  بـالحق في التمـاس المعلومـات والأفكـار وتلقيهـا ونقلهـا عن طريق أي وســــــــــــــي ، بمـا في ذلـك الاتصــــــــــــ

 م، والإذاعة، والإعلانات الت ارية.والشفوي، ووسائ  الإعلا

، ي وز تقييـد حريـة التعبير 19من المـادة    3وليس الحق في حريـة التعبير حقـا مطلقـا. فيموجـن الفقرة   
على النحو المنصـــــــــــوص عليه في القانون وعندما يكون تقييدها ضـــــــــــروريا لحماية حقوق ا خرين أو ســـــــــــمعتهم  

القيود بموجن التشـــــــــــريعات الأمن القومي أو النظام العام أو الصـــــــــــحة العامة أو الأخلاق. وي ن أن تنفرض  أو
 اللازمة لتحقيق الغرض المنشود وأن تكون متناسية ما الحاجة التي يستند إليها التقييد.

- ال ريمة الســيبرانية وت ديرها وأضــرارها اتوالهدف من الاتفالية وتدابيرها الإجرائية هو الحد من تهديد 
 ما قد يوفر أساسا مسموحا به لتقييد حقوق الإنسان والحريات عندما يكون قانونيا ومعقولا وضروريا ومتناسيا.  وهو 

ــيكون من الضـــــــــروري أن يكون تقرير التدابير الإجرائية المنصـــــــــوص عليها في الاتفالية وتنفيذها    وســـــــ
 ق حقوق الإنسان المنطيقة.وتطبيقها خاضعا للشروط والضمانات المنصوص عليها في العهد وغير  من صكو 
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 وينيغي أن تشمل هذ  الشروط والضمانات، حسن الاقتضاء لكل تدبير إجرائي على حدة، ما يلي: 

 الإ راف القضائي أو الرقابة القضائية أو غيرهما من أ كال الإ راف المستقل أو الرقابة المستقلة • 

 الأسياب التي تبرر تطبيق التدبير الإجرائي • 

 د المفروضة على نطاق التدبير الإجرائي ومدتهالقيو  • 

 إيلاء الاعتيار لأدر التدابير الإجرائية على حقوق الأطراف ال(ال(ة ومسؤولياتها ومصالحها المشروعة. • 
  

 البرازيل  
 ]الأصل: بالإنكليزية[

  [2022نيسان/أبريل  8]
 الفصل الثالث   
 التدابير الإجرائية وإنفاذ القانون   

 18المادة    
 (2) نطاق الأحكام الإجرائية   

الصـــــلاحيات والإجراءات المتوخاة  نشـــــاءيعتمد لأل طرف ما يلزم من تدابير تشـــــريعية وتدابير أخرى لإ -1
 .محاكمتهمفي هذا الفصل لأغراض منا ال رائم السيبرانية ولأشفها وتعطيلها والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها و 

من  1يننا على خلاف ذلك، الصلاحيات والإجراءات المشار إليها في الفقرة يطبق لأل طرف، ما لم  -2
 هذ  المادة على:

 الأفعال الم رَّمة وفقا للفصل ال(اني من الاتفالية؛ )أ( 

 ال رائم ال نائية الأخرى المرتكية بواسطة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات؛ )ب( 

 روني.في  كل إلكت على ال رائم جما الأدلة  )ج( 
  

 19المادة    
 ( 3) الشروط والضمانات   

يكفل لأل طرف أن يكون تقرير وتنفيذ وتطبيق الصـــــــــــلاحيات والإجراءات المنصـــــــــــوص عليها في هذا  -1
ــمال خاضــــــعا للشــــــروط والضــــــمانات المنصــــــوص عليها في قانونه الداخلي، الذي ي ن أن ينا على توفير  قســــ

ــان والحريات،  ــمة عملا بالالتزامات التي تعهد بها الطرف  الحماية الكافية لحقوق الإنســ بما في ذلك الحقوق النا ــ
بموجن العهد الدولي ال اص بالحقوق المدنية والســياســية، وغير  من الصــكوق الدولية لحقوق الإنســان المنطيقة، 

 والذي ي ن أن يتضمن مبدأ التناسن.

 __________ 

 : اقتراح مقدم من الاتحاد الروسي والصين، ما تغييرات أجرتها البرازيل. المصدر (2) 
 : اتفالية بودابست واقتراح مقدم من الاتحاد الروسي والصين.المصادر (3) 
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ــاء   -2 ــمل، حســــــن الاقتضــــ ــمانات فيما تشــــ ــمل هذ  الشــــــروط والضــــ ــوءتشــــ طبيعة الإجراء المعني    في ضــــ
الصــــلاحية المعنية، الإ ــــراف القضــــائي أو  ــــكلا رخر من أ ــــكال الإ ــــراف المســــتقل، والأســــياب التي تبرر   أو

 التطبيق، والحد من نطاق ومدة هذ  الصلاحية أو هذا الإجراء.

ــمت خذ لأل دولة طرف في الاعتيار أدر الصـــلاحيات والإجراءات المنصـــوص عليها في هذا ال -3 على  قسـ
ســيما  من حين مدى اتســاقه ما المصــلحة العامة، ولا حقوق الأطراف ال(ال(ة ومســؤولياتها ومصــالحها المشــروعة

 .إقامة العدل على نحو سليم
  

 20المادة    
نة     ( 4) التع يل بالحفا  على البيانات الحاسوبية الم زَّ

يعتمد لأل طرف ما قد يلزم من تدابير تشــــريعية وتدابير أخرى لتمكين ســــلطاته الم تصــــة من أن ت مر   -1
، تم ت زينها بواســـطة نظام حاســـوبي، الحرلأةبالحفا  الســـريا على بيانات حاســـوبية محددة، بما في ذلك بيانات  

ــي عليها  الحفا  تتوصــــل بطريقة ممادلة إلىأو أن  ــا حي(ما تكون هناق أســ اب تدعو إلى الاعتقاد ب ن  ، وخصــــوصــ
 البيانات الحاسوبية معرضة بوجه خاص للضياع أو التعديل.

أعلا  عن طريق إصــدار أمر إلى  ــ ا ما بالحفا  على بيانات حاســوبية  1حي(ما ينفذ طرف الفقرة   -2
ير أخرى  أو تحت ســــيطرته، يعتمد الطرف ما قد يلزم من تدابير تشــــريعية وتداب  حوزتهم زنة محددة موجودة في 

لإلزام ذلك الشـــ ا بالحفا  على تلك البيانات الحاســـوبية وصـــون ســـلامتها لفترة من الزمن بالطول الضـــروري، 
على  ينالطرف أن هذا ايوما، لتمكين السـلطات الم تصـة من التماس الكشـ  عنها. وي وز ل 90بحد أقصـى  

 ت ديد هذا الأمر في وقت لاحق.

ــريعية وتدابير أخرى لإلزام  يعتمد لأل طرف ما قد يلزم من تد -3 ــوبية أو أي ابير تشـــــ وديا البيانات الحاســـــ
ب ن يحاف  على ســــــــــرية الاضــــــــــطلاع بهذ  الإجراءات للفترة الزمنية    ــــــــــ ا رخر يتعين عليه أن يحاف  عليها

 المنصوص عليها في القانون الداخلي للطرف.

 .19و 18للمادتين ت ضا الصلاحيات والإجراءات المشار إليها في هذ  المادة  -4
  

 21المادة    
عة     (5) التع يل بالحفا  على المعلومات الإلكترونية المت معا

يعتمد لأل طرف ما قد يلزم من تدابير تشــــريعية وتدابير أخرى لتمكين ســــلطاته الم تصــــة من إصــــدار  -1
، أو الحرلأةي ذلك بيانات  أوامر أو تعليمات وافية لضــمان الحفا  الســريا على معلومات إلكترونية محددة، بما ف

البيانات معرضــة  ضــمان ذلك الحفا  بطريقة ممادلة، ولا ســيما عندما تكون هناق أســياب تدعو إلى الاعتقاد ب ن
المنصـوص عليها في تشـريعاته الداخلية  بها انتهاء فترة الاحتفا  م(ل بوجه خاص للحذف أو النسـ  أو التعديل، 

 أو في  روط خدمة مقدم ال دمة.

من هذ  المادة عن طريق توجيه أمر إلى أ  اص )بما يشمل الأ  اص   1ذا نفذ طرف أحكام الفقرة  إ -2
، يعتمد الطرف ما قد  تهمأو تحت ســــــيطر   تهمالاعتياريين( بالحفا  على معلومات م زنة محددة موجودة في حوز 

ومات وصـــــــــون ســـــــــلامتها للفترة بالحفا  على تلك المعل  هميلزم من تدابير تشـــــــــريعية وتدابير قانونية أخرى لإلزام
 __________ 

 : اتفالية بودابست. المصدر (4) 
 : اقتراح مقدم من الاتحاد الروسي والصين. المصدر (5) 
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الزمنية التي تلزم، ولكن ليس لأك(ر من الفترة التي تحددها التشـــــريعات الداخلية لذلك الطرف، لتمكين الســـــلطات  
على ت ـديـد هـذا الأمر في وقت    ينالطرف أن هـذا االم تصــــــــــــــة من التمـاس الكشــــــــــــــ  عن البيـانـات. وي وز ل

 لاحق.

تـدابير تشـــــــــــــريعيـة وتـدابير أخرى لإلزام الشـــــــــــــ ا المكل  بـالحفـا  على  يعتمـد لأـل طرف مـا قـد يلزم من   - 3
 المعلومات بالمحافظة على سرية الاضطلاع بهذ  الإجراءات للفترة الزمنية المنصوص عليها في تشريعاته الداخلية. 

ر الصلاحيات والإجراءات المشار إليها في هذ  المادة وفقا لأحكام المادتين   - 4  هذ  الاتفالية. من    19و   18تقرَّ
  

 22المادة    
 ( 6) والكش  ال زئي عنها   الحرلأة التع يل بالحفا  على بيانات    

التي يتعين الحفا  عليها، ما قد يلزم من تدابير تشــــريعية   الحرلأةيعتمد لأل طرف، فيما يتعلق ببيانات   
 وتدابير أخرى من أجل:

بغض النظر عما إذا لأان واحد أو   الحرلأةضــــــــــمان توافر هذا الحفا  الســــــــــريا على بيانات   )أ( 
 أك(ر من مقدمي ال دمات قد  ارلأوا في إرسال تلك الرسالة؛

ضــــمان الكشــــ  الســــريا للســــلطة الم تصــــة لدى الطرف، أو لشــــ ا تعينه تلك الســــلطة،   )ب( 
  لتمكين الطرف من تحديد مقدمي ال دمات الذين أنرســـلت من خلالهم الرســـالة  الحرلأةكمية لأافية من بيانات   عن

 والمسار الذي أنرسلت من خلاله.

 .19و 18ت ضا الصلاحيات والإجراءات المشار إليها في هذ  المادة للمادتين  
  

 23المادة    
 ( 7)   معلومات بتقديم ال مر  الأ   

 ت مر: أن  تعتمد لأل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتمكين سلطاتها الم تصة من  - 1

ــوبية محددة موجودة فيأي  )أ(  أو تحت   حوزته   ـــــــــ ا موجود في إقليمها بتقديم بيانات حاســـــــ
 م زنة في نظام حاسوبي أو وسي  لت زين البيانات الحاسوبية؛و سيطرته 

م خــدمــة يقــدم خــدمــاتــه في إقليم الطرف بتقــديم بيــانــات المشــــــــــــــترلأين المتعلقــة بهــذ    )ب(  أي مقــدعا
م ال   دمة أو تحت سيطرته.ال دمات والموجودة في حوزة مقدعا

 .19و 18ت ضا الصلاحيات والإجراءات المشار إليها في هذ  المادة للمادتين  -2
  

 __________ 

 : اتفالية بودابست واقتراح مقدم من الاتحاد الروسي والصين.المصادر (6) 
 : اتفالية بودابست واقتراح مقدم من الاتحاد الروسي والصين، ما تغييرات أجرتها البرازيل. المصادر (7) 
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 24المادة    
 ( 8) ا يطه ض المعلومات الم زنة أو المعال ة إلكترونيا و   عن اليحن    

ــة   -1 ــلطاته الم تصــــ ــريعية وتدابير أخرى لت ويل ســــ صــــــلاحية  يعتمد لأل طرف ما قد يلزم من تدابير تشــــ
 التماس الوصول في إقليم تلك الدولة الطرف أو تحت ولايتها القضائية إلى:

 أجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمعلومات الم زنة فيها؛ )أ( 

 وسائ  ت زين المعلومات التي قد تكون المعلومات الإلكترونية الملتمسة م زنة فيها. )ب( 

ــلطاته  يعتمد لأل طرف ما قد يلزم من   -2 ــمان أنه، حي(ما تكون لدى ســ ــريعية وتدابير أخرى لضــ تدابير تشــ
)أ( من هذ  المادة أســـــــياب تدعو إلى الاعتقاد ب ن المعلومات  1الم تصـــــــة التي تن ري بح(ا عملا ب حكام الفقرة  

ات  الملتمســة م زنة على جهاز رخر لتكنولوجيا المعلومات والاتصــالات في إقليم ذلك الطرف، تكون هذ  الســلط 
ــرعة لل ــول إلى ذلك ال هاز ا خر لتكنولوجيا المعلومات   تمكن منقادرة على إجراء اليحن على وجه الســــــ الوصــــــ
 والاتصالات أو البيانات التي يحتوي عليها.

ــة صــــــلاحية   -3 ــلطاته الم تصــــ ــريعية وتدابير أخرى لت ويل ســــ يعتمد لأل طرف ما قد يلزم من تدابير تشــــ
ــي  ــائية، أو ت مين تلك المعلومات بطريقة المعلومات الإلكترونية الم  ضــــــــ وجودة في إقليمه أو تحت ولايته القضــــــــ

 ممادلة. وتشمل هذ  التدابير توفير الصلاحيات التالية:

جهاز تكنولوجيا المعلومات والاتصــــــالات المســــــت دم في ت زين المعلومات أو ت مينه   ضــــــي  )أ( 
 بطريقة أخرى؛

 والاحتفا  بها في  كل إلكتروني ورقمي؛عمل نس  من هذ  المعلومات  )ب( 

 الحفا  على سلامة المعلومات الم زنة ذات الصلة؛ )ج( 

 إزالة المعلومات الم زنة أو المعال ة إلكترونيا. )د( 

يعتمد لأل طرف ما قد يلزم من تدابير تشـريعية وتدابير أخرى لت ويل سـلطاته الم تصـة صـلاحية أن ت مر،  - 4
الذي تقرر  تشريعاته الداخلية، أي   ا لديه معرفة خاصة بعمل نظام المعلومات المعني، أو  يكة بموجن الإجراء  

نة لها، أو التدابير المطيقة لحماية المعلومات الواردة فيها، بتقديم ما يلزم من  المعلومات والاتصــالات، أو الأجزاء المكوعا
 من هذ  المادة.   3إلى   1في الفقرات من  معلومات و/أو مساعدة في ات اذ التدابير المشار إليها 

ر الصلاحيات والإجراءات المشار إليها في هذ  المادة وفقا لأحكام المادتين   - 5  من الاتفالية.   19و   18تقرَّ
  

 25المادة    
 ( 9) في الوقت الحقيقي   الحرلأة جما بيانات    

 ل سلطاته الم تصة صلاحية:يعتمد لأل طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لت وي  -1

بيانات الحرلأة   ،هباســت دام الوســائل التقنية في إقليمفي الوقت الحقيقي،  أن ت ما أو تســ ل )أ( 
 ،مرسلة بواسطة نظام حاسوبي قليمذلك الإالمرتيطة برسائل محددة في 

 __________ 

 من اتفالية بودابست، ما تغييرات من جانن الاتحاد الروسي والصين.   19: اقتراح مقدم من الاتحاد الروسي والصين. حكم ممادل للمادة  المصدر  ( 8)  
 : اتفالية بودابست. المصدر (9) 
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 أي مقدم خدمة، في حدود قدراته التقنية القائمة، على:  ت برأن  )ب( 

باســـت دام الوســـائل التقنية في إقليم ذلك  في الوقت الحقيقي تلك البيانات أن ي ما أو يســـ ل ‘1’ 
 الطرف؛ أو

ــ يل ‘2’  ــاعدها في جما أو تســ ــة ويســ ــلطات الم تصــ تلك البيانات في الوقت    أن يتعاون ما الســ
 .الحقيقي

طيا طرف، بســـبن الميادئ الراســـ ة لنظامه القانوني الداخلي، أن يعتمد التدابير المشـــار حي(ما لا يســـت  -2
)أ(، ي وز له بدلا من ذلك أن يعتمد ما قد يلزم من تدابير تشـــريعية وتدابير أخرى لضـــمان أن  1إليها في الفقرة 

وذلك لة في إقليمه، المرتيطة برســــــــــــــائل محددة مرســـــــــ ـــــ  الحرلأةيتم في الوقت الحقيقي جما أو تســــــــــــــ يل بيانات  
 تقنية في ذلك الإقليم.الوسائل الباست دام 

يعتمد لأل طرف ما قد يلزم من تدابير تشـــــريعية وتدابير أخرى لإلزام مقدم ال دمة بالحفا  على ســـــرية  -3
 تنفيذ أي صلاحية منصوص عليها في هذ  المادة وأي معلومات تتعلق بها.

 .19و 18والإجراءات المشار إليها في هذ  المادة للمادتين ت ضا الصلاحيات  -4
  

 26المادة    
 ( 10) اعتراض بيانات المحتوى   

يعتمــد لأــل طرف مــا قــد يلزم من تــدابير تشــــــــــــــريعيــة وتــدابير أخرى، فيمــا يتعلق بم موعــة من ال رائم   -1
 ال طيرة يحددها القانون الداخلي، لت ويل سلطاته الم تصة صلاحية:

، بيانات المحتوى هباست دام الوسائل التقنية في إقليمفي الوقت الحقيقي،    أن ت ما أو تس ل )أ( 
 ؛قليم مرسلة عن طريق نظام حاسوبي ذلك الإ سائل محددة في  رب  ل اصةا

 أي مقدم خدمة، في حدود قدراته التقنية القائمة، على:  ت برأن  )ب( 

في إقليم ذلك   باســـت دام الوســـائل التقنية ياناتفي الوقت الحقيقي تلك الب أن ي ما أو يســـ ل  ‘1’ 
 ؛ أوالطرف

ــ يل ‘2’  ــاعدها في جما أو تســ ــة ويســ ــلطات الم تصــ تلك البيانات في الوقت    أن يتعاون ما الســ
 الحقيقي.

حي(ما لا يســـتطيا طرف، بســـبن الميادئ الراســـ ة لنظامه القانوني الداخلي، أن يعتمد التدابير المشـــار  -2
أن  )أ(، ي وز له بدلا من ذلك أن يعتمد ما قد يلزم من تدابير تشـــريعية وتدابير أخرى لضـــمان 1الفقرة إليها في  

ــائل محددةال اصــــة ب  جما أو تســــ يل بيانات المحتوى   يتم في الوقت الحقيقي ــائل   رســ في إقليمه باســــت دام الوســ
 التقنية في ذلك الإقليم.

 دمة بالحفا  على ســـــرية الية وتدابير أخرى لإلزام مقدم يعتمد لأل طرف ما قد يلزم من تدابير تشـــــريع -3
 تنفيذ أي صلاحية منصوص عليها في هذ  المادة وأي معلومات تتعلق بها.

 .19و 18ت ضا الصلاحيات والإجراءات المشار إليها في هذ  المادة للمادتين  -4
  

 __________ 

 : اتفالية بودابست. المصدر (10) 
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 27المادة    
 ( 11) الولاية القضائية   

ــائية على أي فعل  يعتمد لأل طرف ما قد  -1 ــريعية وتدابير أخرى لإقامة الولاية القضــــــ يلزم من تدابير تشــــــ
 من هذ  الاتفالية، عندما ينرتكن ال رم: 11إلى  2م رَّم وفقا للمواد 

 في إقليم الطرف؛ أو )أ( 

 على متن سفينة ترفا علم ذلك الطرف؛ أو )ب( 

 الطرف؛ أوعلى متن طائرة مس لة بموجن قوانين ذلك  )ج( 

من جـانـن أحـد رعـايـا ، إذا لأـانـت ال ريمـة يعـاقـن عليهـا بموجـن القـانون ال نـائي في المكـان الـذي ارتكبـت فيـه  
 إذا ارتكبت ال ريمة خارج الولاية القضائية الإقليمية لأي دولة. أو

ي وز لكــل طرف أن يحتف  بــالحق في عــدم تطبيق قواعــد الولايــة القضـــــــــــــــائيــة المنصـــــــــــــوص عليهــا في   - 2
 )د( من هذ  المادة أو أي جزء منها أو في عدم تطبيقها إلا في حالات أو ظروف محددة.   1)ب( إلى  1 لفقرات ا 

يعتمد لأل طرف ما قد يلزم من تدابير لإقامة الولاية القضــــــــــــــائية على الحالات التي يكون فيها ال اني  -3
 نسيته فق ، بعد ورود طلن تسليم.المزعوم موجودا في إقليم الطرف ولا يسلمه إلى طرف رخر، على أساس ج

 لا تحول هذ  الاتفالية دون أي ولاية قضائية جنائية يمارسها طرف وفقا لقانونه الداخلي. -4

من هذ  المادة، أو علمت  2أو  1إذا أنبلغت دولة طرف تمارس ولايتها القضــــــــــــــائية بمقتضــــــــــــــى الفقرة   -5
ملاحقة أو تت ذ إجراء قضـــــــــــائيا بشـــــــــــ ن الفعل ذاته،  بطريقة أخرى، ب ن أي دول أطراف أخرى ت ري تحقيقا أو

وجن على الســـــلطات المعنية في تلك الدول الأطراف أن تتشـــــاور فيما بينها، حســـــن الاقتضـــــاء، بهدف تنســـــيق 
 .( 12) تت ذ  من إجراءات ما
  

 كندا  
 ]الأصل: بالإنكليزية[

  [2022نيسان/أبريل  9]
 الصلاحيات الإجرائية   

 الصلاحيات الإجرائية نطاق    
تحقيقات أو اللأغراض  هي   قســـــــمتوضـــــــيح أن الصـــــــلاحيات والإجراءات المنصـــــــوص عليها في هذا ال -1
 .في هذا الش ن محددةال نائية الجراءات الإ

تطبق الدولة الطرف، ما لم يننا تحديدا على خلاف ذلك، الصـــــــــــلاحيات والإجراءات المشـــــــــــار إليها   -2
 على: 1الفقرة  في

 الأفعال الم رَّمة وفقا لهذ  الاتفالية؛ )أ( 

 __________ 

 : اتفالية بودابست، ما تغييرات أجرتها البرازيل. المصدر (11) 
 راح مقدم من الاتحاد الروسي والصين. : اقتالمصدر (12) 
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 ال رائم ال نائية الأخرى المرتكية بواسطة نظام حاسوبي؛ )ب( 

 في  كل إلكتروني. على ال رائم جما الأدلة )ج( 
  

 التع يل بالحفا  على البيانات الحاسوبية المن زنة   
مكين ســــــلطاتها الداخلية الم تصـــــة  تعتمد لأل دولة طرف ما يلزم من تدابير تشــــــريعية وتدابير أخرى لت  -1

، خزنت بواســـــــطة نظام الحرلأةمن أن ت مر بالحفا  الســـــــريا على بيانات حاســـــــوبية محددة، بما في ذلك بيانات  
، وخصــــــوصــــــا عندما تكون هناق أســــــياب تدعو إلى عليها  الحفا  تتوصــــــل بطريقة ممادلة إلىحاســــــوبي، أو أن 

 ه خاص للضياع أو التعديل.الاعتقاد ب ن البيانات الحاسوبية معرضة بوج

بتوجيه أمر إلى  ـــــــــــــ ا ما بالحفا  على بيانات حاســـــــــــــوبية م زنة محددة   1إذا نفذت دولة طرف الفقرة  - 2
أو تحـت ســـــــــــــيطرتـه، تت ـذ الـدولـة الطرف مـا يلزم من تـدابير تشـــــــــــــريعيـة وتـدابير أخرى لإلزام ذلـك    حوزتـه   موجودة في 

يوما، لتمكين    90الشـ ا بالحفا  على تلك البيانات وصـون سـلامتها لفترة من الزمن بالطول الضـروري، بحد أقصـى  
 د هذا الأمر في وقت لاحق. على ت دي  تنا  السلطات الم تصة من التماس الكش  عنها. وي وز للدولة الطرف أن 

وديا البيانات الحاســـوبية أو أي تعتمد لأل دولة طرف ما يلزم من تدابير تشـــريعية وتدابير أخرى لإلزام   -3
بالحفـا  على ســــــــــــــرية الاضــــــــــــــطلاع بهـذ  الإجراءات للفترة الزمنيـة     ــــــــــــــ ا رخر يتعين عليـه أن يحـاف  عليهـا

 ذلك الإلزام مبررا وم ذونا به.  المنصوص عليها في قانونها الداخلي، حي(ما يكون 
  

 والكش  ال زئي عنها   الحرلأة التع يل بالحفا  على بيانات    
 التي يتعين الحفا  عليها بموجن المادة السابقة: الحرلأةفيما يتعلق ببيانات   

بغض النظر عما إذا لأان واحد  الحرلأةالحفا  الســـــــــريا على بيانات   إمكانية ضـــــــــمان توافر )أ( 
 ؛المعنية قدمي ال دمات قد  ارق في إرسال الرسالةأك(ر من م أو

ضـمان الكشـ  السـريا للسـلطة الم تصـة في الدولة الطرف، أو لشـ ا تعينه تلك السـلطة،   )ب( 
تكفي لتمكين الدولة الطرف من تحديد مقدمي ال دمات الذين أنرســـــــــــلت من خلالهم   الحرلأةعن لأمية من بيانات  

 له.الرسالة والمسار الذي أرسلت من خلا
  

 معلومات الأمر بتقديم ال   
تعتمد لأل دولة طرف التدابير اللازمة لتمكين سـلطاتها الداخلية الم تصـة من أن ت مر أي  ـ ا في  

في نظام حاســـــــوبي أو في   في حوزته أو تحت ســـــــيطرته وم زنةإقليمها بتقديم بيانات حاســـــــوبية محددة موجودة  
 وسي  لت زين البيانات الحاسوبية.

  
 ضيطها و   البيانات الحاسوبية الم زنة   عن   اليحن   

فيما يلي تعتمد لأل دولة طرف التدابير اللازمة لت ويل ســـــلطاتها الداخلية الم تصـــــة صـــــلاحية اليحن  -1
 :أو الوصول إليه بطريقة ممادلة

 نظام حاسوبي أو جزء منه وبيانات حاسوبية م زنة فيه؛ )أ( 

 ت حاسوبية م زنة فيه موجود في إقليمها.وسي  ت زين بيانات حاسوبية قد تكون بيانا )ب( 
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ــيا نطاق   -2 ــة من ســــــرعة توســــ ــلطاتها الداخلية الم تصــــ تعتمد لأل دولة طرف التدابير اللازمة لتمكين ســــ
، حي(ما تكون لديها أســــــــــياب تدعو إلى الاعتقاد ب ن البيانات  نظم أخرى اليحن أو الوصــــــــــول بطريقة ممادلة إلى 

هذ  البيانات  يكون من الممكن الوصـول إلى  و خر أو في جزء منه في إقليمها،  الملتمسـة م زنة في نظام حاسـوبي ر
توســيا نطاق اليحن، ، وي ن أن تكون تلك الســلطات قادرة على  بشـكل قانوني   ه متاحة ل تكون  من النظام الأول أو  

 .على وجه السرعة أو نطاق الوصول بطريقة ممادلة، ليشمل النظام ا خر

البيانات    ضــــــــــي  تعتمد لأل دولة طرف التدابير اللازمة لت ويل ســــــــــلطاتها الداخلية الم تصــــــــــة صــــــــــلاحية   - 3
ــمـل هذ  التـدابير  2أو    1الحـاســـــــــــــوبيـة التي يتم الوصـــــــــــــول إليهـا وفقـا للفقرتين   توفير ، أو ت مينهـا بطريقـة ممـادلـة. وتشـــــــــــ

 :الصلاحيات التالية 

حـاســــــــــــــوبيـا أو جزءا منـه أو وســــــــــــــي  ت زين  ، أو تؤمعان بطريقـة ممـادلـة، نظـامـا  ضــــــــــــــي أن ت  )أ( 
 حاسوبية؛ بيانات

 أن تصنا نس ة من تلك البيانات الحاسوبية وتحتف  بها؛ )ب( 

 أن تصون سلامة البيانات الحاسوبية الم زنة ذات الصلة؛ )ج( 

أن ت عل الوصـــول إلى تلك البيانات الحاســـوبية في النظام الحاســـوبي الذي تم الوصـــول إليه  )د( 
 أو إزالتها. متعذرا،

ــلطاتها الداخلية الم تصــــــــــة صــــــــــلاحية أن ت مر أي  -4 تعتمد لأل دولة طرف التدابير اللازمة لت ويل ســــــــ
ــوبية ب ن يقدم،   ــوبي أو التدابير المطيقة لحماية البيانات الحاســ في حدود   ــــ ا لديه معرفة بعمل النظام الحاســ

 .2و 1ر المشار إليها في الفقرتين  ، المعلومات اللازمة للتمكين من الاضطلاع بالتدابي المعقول
  

 الولاية القضائية   
ــائيــة على الأفعــال الم رَّمــة في هــذ    ليســــــــــــــ تعتمــد لأــل دولــة طرف التــدابير اللازمــة   -1 ولايتهــا القضـــــــــــــ

 عندما: الاتفالية

 تنرتكن ال ريمة في إقليم تلك الدولة الطرف؛ أو )أ( 

ــفينة ترفا علم  )ب(  لة بمقتضــــــــى تنرتكن ال ريمة على متن ســــــ تلك الدولة الطرف أو طائرة مســــــــ ع
 القانون الداخلي لتلك الدولة الطرف في وقت ارتكاب ال ريمة؛ أو

ــية يوجد محل إقامته   )ج(  يَرتكن ال ريمة أحد مواطني تلك الدولة الطرف أو  ـــ ا عديم ال نسـ
 المعتاد في إقليمها.

فعال الم رعمة وفقا لهذ  الاتفالية عندما يكون  القضــــائية على الأ  بســــ  ولايتهاتمكين الدولة الطرف من  -2
 ال اني المزعوم موجودا في إقليمها ولا تقوم بتسليم ذلك الش ا لم رد لأونه أحد مواطنيها.

القضــــائية على الأفعال الم رعمة وفقا لهذ  الاتفالية عندما يكون    بســــ  ولايتهاتمكين الدولة الطرف من  -3
 ال اني المزعوم موجودا في إقليمها ولا تقوم بتسليمه.

ــى الفقرة  -4 ــائية بمقتضـــــــــــ ، أو علمت بطريقة 2أو  1إذا أنبلغت الدولة الطرف التي تمارس ولايتها القضـــــــــــ
تت ذ إجراء قضـــائيا بشـــ ن التصـــرف ذاته، تتشـــاور   أخرى، ب ن أي دولة طرف أخرى ت ري تحقيقا أو ملاحقة أو

 السلطات الم تصة في هاتين الدولتين الطرفين فيما بينهما، حسن الاقتضاء، بهدف تنسيق إجراءاتهما.
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دون مســاس بقواعد القانون الدولي العام، لا تحول هذ  الاتفالية دون ممارســة أي ولاية قضــائية جنائية  -5
 لقانونها الداخلي. دولة طرف وفقا أي  تقيمها

  
 كولومبيا  

 ]الأصل: بالإسيانية[
 [2022نيسان/أبريل  8]

 التدابير الإجرائية وإنفاذ القانون   

ما مراعـاة الأحكـام التي تلتزم بهـا لأولومبيـا فيمـا يتعلق بـالصــــــــــــــلاحيـات والإجراءات المقررة في اتفـاليـة   
الوطنية، واتفالية الأمم المتحدة لمكافحة الفســـاد، واتفالية بودابســـت الأمم المتحدة لمكافحة ال ريمة المنظمة عبر 

 المتعلقة بال ريمة الإلكترونية، ينقترح ما يلي فيما يتصل بالتدابير الإجرائية وإنفاذ القوانين:
 

 الحكم الوارد في صك دولي قائم  التدابيـر 

 بودابست من اتفالية    14المادة   الصلاحيات والإجراءات   
 من اتفالية بودابست   15المادة   الشروط والضمانات 

 من اتفالية بودابست   16المادة   التع يل بالحفا  على البيانات الحاسوبية المن زنة 
 من اتفالية بودابست   17المادة   ال زئي عنها   والكش    الحرلأة التع يل بالحفا  على بيانات  

 اتفالية بودابست من    18المادة   لمعلومات الأمر بتقديم ا 
 من اتفالية بودابست   19المادة   ها ضيط البيانات الحاسوبية الم زنة و   عن   اليحن 

 من اتفالية بودابست   20المادة   في الوقت الحقيقي   الحرلأة جما بيانات  
 من اتفالية بودابست   21المادة   اعتراض بيانات المحتوى 

 من اتفالية بودابست،    22المادة   الولاية القضائية 
من اتفالية ال ريمة    15والمادة  

من اتفالية    42المنظمة، والمادة  
 مكافحة الفساد 

 من اتفالية مكافحة الفساد   31المادة   الت ميد والح ز والمصادرة 
  

 مصر  
 ]الأصل: بالعربية[

 [2022نيسان/أبريل  8]
 الجنائية وإنفاذ القانون الفصل الثالث. الإجراءات    

 ينقترح أن يتضمن هذا الفصل المواد الرئيسية ال(لا  التالية:
 

 نطاق المسائل الإجرائية   - 31المادة    
تت ذ لأل دولة طرف ما يلزم من تدابير تشـريعية لتحديد السـلطات والإجراءات لأغراض منا وتحديد ولأشـ   - 1

 ال رائم.  تحقيق فيها، وات اذ الإجراءات القضائية المتعلقة بهذ  ال رائم وغيرها من الأعمال غير المشروعة وال 



A/AC.291/9/Add.2 
 

 

V.22-02333 15/67 

 

 تطبق لأل دولة طرف الصلاحيات والإجراءات المشار إليها على: -2

 الأفعال الإجرامية وغيرها من الأفعال غير المشروعة المقررة في هذ  الاتفالية؛ )أ( 

وعة المرتكية بواســــــــــــطة تكنولوجيا ال رائم ال نائية الأخرى وغيرها من الأعمال غير المشــــــــــــر  )ب( 
 المعلومات والاتصالات؛

 ال رائم بشكل إلكتروني. لىجما الأدلة ع )ج( 
  

 المسائل الإجرائية   - 32المادة    
 تتضمن الإجراءات ال نائية ما يلي:

التحف  العـاجـل على البيـانـات الم زنـة في تقنيـة المعلومـات والاتصــــــــــــــالات بمـا في ذلـك معلومـات تتيلا  -1
المســــــــت دمين والتي خنزنت على تقنية معلومات وخصــــــــوصــــــــاً إذا لأان هناق اعتقاد أن تلك المعلومات عرضــــــــة 

هـذ    حـت ســــــــــــــيطرتـهشــــــــــــــ ا الموجودة بحيـازتـه أو ت الللفقـدان أو التعـديـل، وذلـك من خلال إصــــــــــــــدار أمر إلى  
ــة من اليحن والتقصــــي، ما الحفا     بهدف  المعلومات من أجل إلزامه بحف  ســــلامتها ــلطات الم تصــ تمكين الســ

 على سرية أية إجراءات تت ذ في هذا الش ن؛

ــتراق واحد أو أك(ر  -2 ــت دمين بغض النظر عن ا ــ التحف  العاجل والكشــــ  ال زئي لمعلومات تتيلا المســ
ــ  العاجل لمقدار عادل من من مزودي   ــة بالكشـ ــلطات الم تصـ ــمان ليام السـ ــائل، وضـ ال دمة في بن تلك الرسـ

 المعلومات لتمكين الدولة الطرف من تحديد مزودي ال دمة ومسار بن الرسائل.

في حوزة  ـ ا في إقليم دولة طرف والم زنة على تقنية معلومات الموجودة  تسـليم المعلومات ب مر الأ -3
 في حوزة مزود خدمة يقدم خدماته في إقليم الدولة الطرف أو تحت سيطرته.الموجودة ن، أو أو وسي  ت زي 

 تفتيش المعلومات الم زنة أو الوصول إلى المعلومات الم زنة في تقنية المعلومات أو وسي  ت زين. -4

ــ ة منها والاحتفا  بها من أجل إتمام إجراءات تفتيش  -5 ــي  المعلومات الم زنة وعمل نســ ــول ضــ والوصــ
 إلى المعلومات الم زنة.

ــ يل  -6 ــه ب ما وتســــ ــاصــــ ــمن اختصــــ ــت دمين وإلزام مزود ال دمة ضــــ ال ما الفوري لمعلومات تتيلا المســــ
 المعلومات والاحتفا  بسرية أية معلومات.

ال ما والتســـــــــ يل من خلال  من اعتراض معلومات المحتوى من خلال تمكين الســـــــــلطات الم تصـــــــــة   -7
 ل فوري للمعلومات التي تبن بواسطة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.الوسائل الفنية بشك

ــلطاتها الم تصـــــة من وق    -8 تت ذ لأل دولة طرف ما يلزم من تدابير تشـــــريعية وتدابير أخرى لتمكين ســـ
 عليها في هذ  الاتفالية. ابن وإذاعة أي محتوي يشكل جرائم منصوص

  
 قبول الأدلة الرقمية   - 33المادة    

أو من النظام  الإلكترونيةلأدلة الرقمية المســـــــــتمدة أو المســـــــــت رجة من الأجهزة أو المعدات أو الوســـــــــائ  يكون ل
ــالات ذات ليمة وح ية الأدلة  و المعلوماتي أو من برامج الحاسـ ـــــ ــيلة لتقنية المعلومات والاتصــــ ب، أو من أي وســــ

 وفقاً لقوانين الدول الأطراف.ال نائية المادية في الإديات ال نائي متى توافرت بها الشروط الفنية 
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 السلفادور  
 ]الأصل: بالإسيانية[

  [ 2022نيسان/أبريل  12]
 التدابير الإجرائية وإنفاذ القانون   

 نطاق التدابير الإجرائية   
الصــــــلاحيات والإجراءات   نشــــــاءتعتمد لأل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشــــــريعية وتدابير أخرى لإ 

 .في هذا الش ن محددةال نائية الجراءات الإتحقيقات أو اللأغراض  القسم هذاالمنصوص عليها في 

تطبق لأل دولة طرف، ما لم ينا تحديدا على خلاف ذلك، الصـلاحيات والإجراءات المشـار إليها في  
 الفقرة السابقة من هذ  المادة على:

 الأفعال الم رَّمة وفقا لمواد هذ  الاتفالية؛ )أ( 

  نائية الأخرى المرتكية بواسطة نظام حاسوبي؛ال رائم ال )ب( 

 في  كل إلكتروني.على ال رائم جما الأدلة  )ج( 
  

 الشروط والضمانات   
وتنفيذها   قسمالصلاحيات والإجراءات المنصوص عليها في هذا ال  إنشاءتكفل لأل دولة طرف أن يكون  

ــمانات المنصـــوص عليها في قانونها الداخلي، الذي ي ن أن ينا على توفير  ــعا للشـــروط والضـ وتطبيقها خاضـ
 الحماية الوافية لحقوق الإنسان والحريات.

طبيعة الإجراء المعني أو الصــــلاحية   في ضــــوء تشــــمل هذ  الشــــروط والضــــمانات، حســــن الاقتضــــاء 
ئي أو المســـتقل، والأســـياب التي تبرر التطبيق، والحد من نطاق ومدة هذ  المعنية، فيما تشـــمل، الإ ـــراف القضـــا

 الإجراء.هذا الصلاحية أو 

على حقوق    قســــــمتنظر لأل دولة طرف في أدر الصــــــلاحيات والإجراءات المنصــــــوص عليها في هذا ال 
ســيما إقامة   ولامن حين مدى اتســاقه ما المصــلحة العامة،  الأطراف ال(ال(ة ومســؤولياتها ومصــالحها المشــروعة

 .على نحو سليمالعدل 
  

 معلومات عن ال رائم ال صلاحيات طلن    
ــلطاتها الم تصـــــــــــــة    تعتمد لأل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشـــــــــــــريعية وتدابير أخرى لت ويل ســـــــــــ

 حوزته  صــــلاحية أن ت مر أي  ــــ ا طبيعي أو اعتياري في إقليمها بتقديم بيانات حاســــوبية محددة موجودة في
  بطريقة ت بر  أن ســـــيطرته أو م زنة في نظام حاســـــوبي أو على وســـــي  حاســـــوبي لت زين البيانات، أو  أو تحت

 أخرى على ذلك.
  

 الحفا  على البيانات الم زنة في النظم الحاسوبية   
تعتمد لأل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشـــريعية وتدابير أخرى لتمكين ســـلطاتها الم تصـــة من أن  

، خنزنت بواســطة نظام حاســوبي،  الحرلأةلســريا على بيانات حاســوبية محددة، بما في ذلك بيانات  ت مر بالحفا  ا
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، وخصــــوصــــا عندما تكون هناق أســــياب تدعو إلى الاعتقاد ب ن  الحفا  عليها تتوصــــل بطريقة ممادلة إلىأو أن 
 البيانات الحاسوبية معرضة بوجه خاص للضياع أو التعديل.

عندما تنفعاذ الدولة الطرف الفقرة الســــــــــابقة عن طريق توجيه أمر إلى  ــــــــــ ا ما بالحفا  على بيانات  
حاســوبية م زنة محددة موجودة في حوزته أو تحت ســيطرته، تت ذ الدولة الطرف ما قد يلزم من تدابير تشــريعية 

سلامتها لفترة من الزمن بالطول   وتدابير أخرى لإلزام ذلك الش ا بالحفا  على تلك البيانات الحاسوبية وصون 
يوما، لتمكين الســـلطات الم تصـــة من التماس الكشـــ  عنها. وي وز للدولة الطرف    90الذي يلزم، بحد أقصـــى 

 على ت ديد هذا الأمر في وقت لاحق.تنا  أن 

ــريعية وتدابير أخرى لإلزام  ــوبية   تعتمد لأل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشــ أو وديا البيانات الحاســ
بالحفا  على ســـــــــرية الاضـــــــــطلاع بهذ  الإجراءات للفترة الزمنية   أي  ـــــــــ ا رخر يتعين عليه أن يحاف  عليها

 المنصوص عليها في القانون الداخلي للدولة الطرف.
  

   وضيطها   البيانات الحاسوبية الم زنة   عن   اليحن   
ــلطاتها الم تصـــة صـــلاحية    تعتمد لأل دولة طرف ما يلزم من تدابير تشـــريعية وتدابير أخرى لت ويل سـ

 :فيما يلي أو الوصول إليه بطريقة ممادلةاليحن 

 أي نظام حاسوبي أو جزء منه والبيانات الحاسوبية الم زنة فيه؛ )أ( 

 نة فيه في إقليمها.أي وسي  ت زين بيانات حاسوبية قد تكون بيانات حاسوبية م ز  )ب( 

ــلطاتها    تعتمد لأل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشــــريعية وتدابير أخرى لضــــمان أنه، حي(ما تقوم ســ
)أ(، وتكون لديها  1باليحن في نظام حاســــوبي محدد أو جزء منه أو الوصــــول إليه بطريقة ممادلة، عملا بالفقرة 

م زنة في نظام حاســـــــوبي رخر أو في جزء منه في إقليمها، أســـــــياب تدعو إلى الاعتقاد ب ن البيانات الملتمســـــــة 
، تكون الســـــــلطات  بشـــــــكل قانوني   ه متاحة ل تكون  هذ  البيانات من النظام الأول أو  يكون من الممكن الوصـــــــول إلى  و 

 .على وجه السرعة قادرة على توسيا نطاق اليحن، أو نطاق الوصول بطريقة ممادلة، ليشمل النظام ا خر

ــلطاتها الم تصـــــــــــــة    تعتمد لأل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشـــــــــــــريعية وتدابير أخرى لت ويل ســـــــــــ
البيانات الحاســــــــوبية التي يتم الوصــــــــول إليها وفقا للفقرة الســــــــابقة، أو ت مينها بطريقة ممادلة.   ضــــــــي صــــــــلاحية  

 توفير الصلاحيات التالية:هذ  التدابير   وتشمل

النظام أو  ذلك  ه أو وســي  ت زين بيانات حاســوبية أو ت ميننظام حاســوبي أو جزء من   ضــي  )أ( 
 بطريقة ممادلة؛ الوسي 

 صنا نس ة من تلك البيانات الحاسوبية والاحتفا  بها؛ )ب( 

 صون سلامة البيانات الحاسوبية الم زنة ذات الصلة؛ )ج( 

وصـــــــول إليه جعل الوصـــــــول إلى هذ  البيانات الحاســـــــوبية في النظام الحاســـــــوبي الذي تم ال )د( 
 متعذرا أو إزالتها منه.

تعتمد لأل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشــريعية وتدابير أخرى لت ويل ســلطاتها الم تصــة صــلاحية أن   
ــوبية الموجودة فيه ب ن   ــوبي أو التدابير المطيقة لحماية البيانات الحاسـ ت مر أي  ـــ ا لديه معرفة بعمل النظام الحاسـ

 المعلومات اللازمة للتمكين من ات اذ التدابير المشار إليها في الفقرات السابقة.   ، المعقول  في حدود يقدم،  
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 في الوقت الحقيقي   الحرلأة جما بيانات    
ــلطاتها الم تصـــــــــــــة    ويلتعتمد لأل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشـــــــــــــريعية وتدابير أخرى لت   ســـــــــــ

 صلاحية:

  الحرلأةبيانات   ،هاتقنية في إقليمالوسـائل الباسـت دام   في الوقت الحقيقي،  أن ت ما أو تسـ ل )أ( 
 ؛مرسلة عن طريق نظام حاسوبي قليمذلك الإالمرتيطة برسائل محددة في 

في    مقـدم خـدمـة، في حـدود قـدراتـه التقنيـة القـائمـة، على أن ي ما أو يســــــــــــــ ـلأي    ت برأن   )ب( 
تلك الدولة الطرف؛ أو أن يتعاون ما الســـلطات   تقنية في إقليمالوســـائل ال باســـت دام  الوقت الحقيقي تلك البيانات

 .في الوقت الحقيقي البياناتجما أو تس يل تلك  الم تصة ويساعدها في

حي(ما لا تســــــتطيا دولة طرف، بســــــبن الميادئ الراســــــ ة لنظامها القانوني الداخلي، أن تعتمد التدابير   
لها بدلا من ذلك أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشـــــــــريعية وتدابير أخرى  )أ(، ي وز   1المشـــــــــار إليها في الفقرة 

المرتيطة برســــائل محددة مرســــلة في إقليمها،   الحرلأةلضــــمان القيام في الوقت الحقيقي ب ما أو تســــ يل بيانات  
 تقنية في ذلك الإقليم.الوسائل الباست دام وذلك 

بالحفا  على   مقدم ال دمةية وتدابير أخرى لإلزام  تعتمد لأل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشــــــــــــريع 
 سرية تنفيذ أي صلاحية منصوص عليها في هذ  المادة وأي معلومات تتعلق بها.

  
 اعتراض بيانات المحتوى   

ــريعية وتدابير أخرى، فيما يتعلق بم موعة من ال رائم    تعتمد لأل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشــــــ
 القانون الداخلي، لت ويل سلطاتها الم تصة صلاحية:ال طيرة يحددها 

بيانات ها، تقنية في إقليمالوســــــــــــائل الباســــــــــــت دام   في الوقت الحقيقي،  أن ت ما أو تســــــــــــ ل )أ( 
 ؛قليم مرسلة عن طريق نظام حاسوبي ذلك الإرسائل محددة في ب  المرتيطة  المحتوى 

ــ ـلمقـدم خدمة، في حدود قدراته  أي    ت برأن   )ب(  في   التقنيـة القـائمـة، على أن ي ما أو يســــــــــــ
ــت ـدام  الوقـت الحقيقي تلـك البيـانـات  تقنيـة في إقليم تلـك الـدولـة الطرف؛ أو أن يتعـاون ما الوســـــــــــــــائـل البـاســــــــــــ

 .في الوقت الحقيقي جما أو تس يل تلك البيانات  في  يساعدهاالسلطات الم تصة و 

نظامها القانوني الداخلي، أن تعتمد التدابير  حي(ما لا تســــــتطيا دولة طرف، بســــــبن الميادئ الراســــــ ة ل 
)أ(، ي وز لها بدلا من ذلك أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشـــــــــريعية وتدابير أخرى    1المشـــــــــار إليها في الفقرة 

 المرتيطة برســــائل محددة مرســــلة في إقليمها،  الحرلأةلضــــمان القيام في الوقت الحقيقي ب ما أو تســــ يل بيانات  
 باست دام الوسائل التقنية في ذلك الإقليم. وذلك

بالحفا  على   مقدم ال دمةطرف ما قد يلزم من تدابير تشــــــــــــريعية وتدابير أخرى لإلزام  تعتمد لأل دولة   
 سرية تنفيذ أي صلاحية منصوص عليها في هذ  المادة وأي معلومات تتعلق بها.

  
 المصادرة والت ميد   

ــى  ــمن نظمها القانونية الداخلية، ما قد يلزم من تدابير    تعتمد الدول الأطراف، إلى أقصــــــ حد ممكن ضــــــ
 للتمكين من مصادرة:
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عائدات ال ريمة المت تية من ال رائم المشـمولة بهذ  الاتفالية، أو ممتلكات تعادل ليمتها ليمة  )أ( 
 تلك العائدات؛

امها في ارتكاب جرائم  الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى المسـت دمة أو المراد اسـت د )ب( 
 مشمولة بهذ  الاتفالية.

المشــــار إليها في الفقرة  الأ ــــياءتعتمد الدول الأطراف ما قد يلزم من تدابير للتمكين من تحديد أي من  
 السابقة أو اقتفاء أدرها أو ت ميدها أو ح زها، بغرض مصادرتها في نهاية المطاف.

لت العائدات الإجرامية إلى ممتل  وعا لت بها، لألياً أو جزئياً، ت ضا تلك الممتلكات،  إذا حن كات أخرى أو بندعا
 بدلًا من العائدات، للتدابير المشار إليها في هذ  المادة.

إذا خنلطت العائدات الإجرامية بممتلكات اكتنسـبت من مصـادر مشـروعة، تكون تلك الممتلكات خاضـعة   
 ، دون مساس ب ي صلاحيات تتعلق بت ميدها أو ح زها.للمصادرة في حدود القيمة المقدرة للعائدات الم لوطة

العائدات على    على نفس النحو وبنفس القدر الساريين ت ضا أيضا للتدابير المشار إليها في هذ  المادة،  
ولـت العـائـدات  الإجراميـة، الإيرادات أو المنـافا الأخرى المتـ تيـة من العـائـدات الإجراميـة، أو من الممتلكـات التي حن

 امية إليها أو بدلت بها، أو من الممتلكات التي اختلطت بها العائدات الإجرامية.الإجر 

الســــــ لات    تقديمت ول لأل دولة طرف محاكمها أو ســــــلطاتها الم تصــــــة الأخرى صــــــلاحية أن ت مر ب  
أحكـام . ولا ي وز للـدول الأطراف أن ترفض العمـل بموجـن  التحف  عليهـا  المصــــــــــــــرفيـة أو المـاليـة أو الت ـاريـة أو

 هذ  الفقرة بح ة السرية المصرفية.

ي وز للدول الأطراف أن تنظر في إمكانية إلزام ال اني ب ن يبين المصدر المشروع للعائدات الإجرامية   
ــادرة، بقدر ما يتفق ذلك الإلزام ما ميادئ قانونها الداخلي وما  ــة للمصـــ المزعومة أو الممتلكات الأخرى المعرضـــ

 ئية والإجراءات الأخرى.طبيعة الإجراءات القضا

 حقوق أطراف دال(ة حسنة النية.أحكام هذ  المادة بما يمس   ويللا ي وز ت  

ــير إليها متوافقين ما أحكام   ليس في هذ  المادة ما يمس مبدأ أن يكون تحديد وتنفيذ التدابير التي تشـــــــــ
 القانون الداخلي لدولة طرف وخاضعين لتلك الأحكام.

  
 عائدات ال رائم المصادرة أو الممتلكات المصادرة التصرف في    

تتصـــــــــــــرف الدولة الطرف وفقا لقوانينها الداخلية وإجراءاتها الإدارية في العائدات إجرامية أو الممتلكات  
 التي تصادرها عملا بهذ  الاتفالية.

ية، تنظر عندما تتصــــــــرف الدول الأطراف بناء على طلن مقدم من دولة طرف أخرى وفقا لهذ  الاتفال 
على ســـــــــــــبيل الأولوية، بالقدر الذي يســـــــــــــمح به قانونها الداخلي وإذا طنلن منها ذلك، في رد العائدات الإجرامية  
المصــادرة أو الممتلكات المصــادرة إلى الدولة الطرف الطالية لكي يتســنى لها تقديم تعويض إلى ضــحايا ال ريمة 

 صحابها الشرعيين.أو رد تلك العائدات الإجرامية أو الممتلكات إلى أ

ي وز للـدولـة الطرف، عنـدمـا تتصــــــــــــــرف بنـاء على طلـن مقـدم من دولـة طرف أخرى وفقـا لأحكـام هـذ   
 الاتفالية، أن تنظر بعين الاعتيار ال اص في إبرام اتفاقات أو ترتييات بش ن:
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لعــائــدات التبرع بقيمــة العــائــدات الإجراميــة أو الممتلكــات، أو الأموال المتــ تيــة من بيا تلــك ا )أ( 
ــاب الم صـــا وفقا لأحكام هذ  الاتفالية أو على النحو الذي  الإجرامية أو الممتلكات، أو ب زء منها، إلى الحسـ

 تحدد  الهيمات الدولية الحكومية المت صصة في مكافحة ال ريمة المنظمة؛

لعـائـدات اقتســـــــــــــــام تلـك العـائـدات الإجراميـة أو الممتلكـات، أو الأموال المتـ تيـة من بيا تلـك ا )ب( 
ــاس منتظم  الإجرامية أو الممتلكات، وفقا لقانونها الداخلي أو إجراءاتها الإدارية، ما دول أطراف أخرى، على أســ

 أو حسن لأل حالة على حدة.
  

 إنشاء س ل جنائي   
ي وز لكـل دولـة طرف أن تعتمـد مـا قـد يلزم من تـدابير تشــــــــــــــريعيـة أو تـدابير أخرى لإيلاء الاعتيـار،   

  ملائما من  ــــروط وللغرض الذي تعتبر  ملائما، لأي إدانة ســــابقة في دولة أخرى لأي جان  مزعوم، لما ترا  وفقا
 لغرض است دام تلك المعلومات في الإجراءات ال نائية المتعلقة ب ريمة مشمولة بهذ  الاتفالية.

  
 حماية الشهود   

فعـالـة للشــــــــــــــهود في الإجراءات   تت ـذ لأـل دولـة طرف تـدابير ملائمـة في حـدود إمكـانـاتهـا لتوفير حمـايـة 
ــاء، لأقاربهم  ،ال نائية ــمولة بهذ  الاتفالية، ولأذلك، حســــــــــــن الاقتضــــــــــ ــهادة تتعلق ب رائم مشــــــــــ الذين يدلون بشــــــــــ

 .من أي نوع من الانتقام أو الترهين قد يتعرضون له، والأ  اص ا خرين ذوي الصلة الوديقة بهم

اة في    ــمل التدابير المتوخع ــاس بحقوق ي وز أن تشــ ــمل، دون مســ ــابقة من هذ  المادة، فيما تشــ الفقرة الســ
 المدَّعى عليه، بما في ذلك حقه في محاكمة وفق الأصول القانونية:

وضـــــــــــــا إجراءات للحماية المادية لأولمك الأ ـــــــــــــ اص، لأالقيام م(لا، بالقدر اللازم والممكن   )أ( 
ــاء، بع ــاء المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن وجودهم  عمليا، بتغيير أماكن إقامتهم والســـماح، عند الاقتضـ دم إفشـ

 أو بفرض قيود على إفشائها؛

توفير قواعد إديات تتيح الإدلاء بشــهادة الشــهود على نحو يكفل ســلامة الشــاهد، م(ل الســماح   )ب( 
 ملائمة؛بالإدلاء بالشهادة باست دام تكنولوجيا الاتصالات، من قبيل وصلات الفيديو أو غيرها من الوسائل ال

تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات أو ترتييات ما دول أخرى بشــــــــــ ن تغيير أماكن إقامة   )ج( 
 الأ  اص المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذ  المادة.

 الذين يتقدمون للشهادة. تسري أحكام هذ  المادة أيضا على الضحايا )د( 
 

 مساعدة الضحايا وحمايتهم   
دولة طرف تدابير ملائمة في حدود إمكانياتها لتوفير المســـــــــــاعدة والحماية لضـــــــــــحايا ال رائم  تت ذ لأل  

 المشمولة بهذ  الاتفالية، لا سيما في حالات التهديد بالانتقام أو الترهين.

تضـــــــا لأل دولة طرف إجراءات ملائمة لتوفير ســـــــبل الحصـــــــول على التعويض ورد الحقوق لضـــــــحايا   
 الاتفالية.ال رائم المشمولة بهذ  

ــحايا والنظر فيها في   ــواغل الضـــــــ تتيح لأل دولة طرف، رهنا بقانونها الداخلي، إمكانية عرض رراء و ـــــــ
 المراحل المناسية من الإجراءات ال نائية المت ذة ضد ال ناة، على نحو لا يمس بحقوق الدفاع.
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 تدابير تحسين التعاون ما سلطات إنفاذ القوانين   
ابير ملائمة لتش يا الأ  اص الذين يشارلأون أو  ارلأوا في جماعات إجرامية  تت ذ لأل دولة طرف تد 

 منظمة على:

 قبيل: تقديم معلومات مفيدة إلى السلطات الم تصة لأغراض التحري والإديات بش ن أمور من  )أ(  

 تها؛ أنشط  هوية ال ماعات والمنظمات الإجرامية أو طبيعتها أو ترلأيبتها أو بنيتها أو مكانها أو  ‘ 1’  

 الصلات، بما فيها الصلات الدولية، ب ماعات إجرامية منظمة أخرى؛ ‘2’ 

 ال رائم التي ارتكبتها أو قد ترتكبها ال ماعات الإجرامية المنظمة؛ ‘3’ 

ــاهم في ت ريد ال ماعات   )ب(  تقديم مســـــاعدة فعلية وملموســـــة للســـــلطات الم تصـــــة يمكن أن تســـ
 ائدات ال ريمة.الإجرامية المنظمة من مواردها أو من ع

تنظر لأـل دولـة طرف في لأفـالـة إمكـانيـة الت فيا، في الحـالات المنـاســــــــــــــيـة، من عقوبـة أي متهم يقـدم  
 تعاونا لأبيرا في التحقيق أو الملاحقة بش ن جريمة مشمولة بهذ  الاتفالية.

ــية لق  ــاســـ ــانة من الملاحقة، وفقا للميادئ الأســـ انونها تنظر لأل دولة طرف في لأفالة إمكانية منح الحصـــ
 الداخلي، لأي   ا يقدم تعاونا لأبيرا في التحقيق أو الملاحقة بش ن جريمة مشمولة بهذ  الاتفالية.

 تنكفل حماية هؤلاء الأ  اص على النحو المنصوص عليه في المادة المناظرة من هذ  الاتفالية. 

وموجود في إحدى الدول حي(ما يكون بوســــــــــــا  ــــــــــــ ا مشــــــــــــار إليه في الفقرة الأولى من هذ  المادة  
الأطراف تقديم تعاون لأبير إلى الســـــــــلطات الم تصـــــــــة لدولة طرف أخرى، ي وز للدولتين الطرفين المعنيتين أن 
تنظرا في إبرام اتفاقات أو ترتييات، وفقا لقانونهما الداخلي، بشــــــــــــ ن إمكان توفير الدولة الطرف الأخرى المعاملة 

 مادة.من هذ  ال 3و 2المبينة في الفقرتين  
  

 الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه  
 ]الأصل: بالإنكليزية[

  [2022نيسان/أبريل  6]
 الفصل الثالث  

 الإجراءات الجنائية وإنفاذ القانون 

 13المادة    
 نطاق التدابير الإجرائية   

الصــــــلاحيات والإجراءات  تعتمد لأل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشــــــريعية وتدابير أخرى لإنشــــــاء  -1
 .في هذا الش ن محددةال نائية الجراءات الإتحقيقات أو اللأغراض  قسمالمنصوص عليها في هذا ال

 من هذ  المادة على: 1تطبق لأل دولة طرف الصلاحيات والإجراءات المشار إليها في الفقرة  -2

 من هذ  الاتفالية؛ 10إلى  5الأفعال الم رَّمة وفقا للمواد  )أ( 

من هـذ    10إلى    5وفقـا للمواد من  الأفعـال الم رمـة جما الأدلـة في  ــــــــــــــكـل إلكتروني على   )ب( 
 الاتفالية.
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 14المادة    
 الشروط والضمانات   

تكفل لأل دولة طرف أن يكون إنشــــــــاء الصــــــــلاحيات والإجراءات المنصــــــــوص عليها في هذا الفصــــــــل   -1
المنصوص عليها في قانونها الداخلي، الذي ي ن أن ينا على  وتنفيذها وتطبيقها خاضعا للشروط والضمانات 

توفير الحماية الوافية والكاملة لحقوق الإنســـــــــان والحريات الأســـــــــاســـــــــية، بما يتســـــــــق ما المعايير الدولية لحقوق  
ــان، بمـا في ذلـك الحقوق النـا ــــــــــــــمـة عملا بـالالتزامـات التي تعهـدت بهـا بموجـن الإعلان العـالمي لحقوق   الإنســــــــــــ

والعهد الدولي ال اص بالحقوق المدنية والســـــــياســـــــية، واتفالية مناهضـــــــة التعذين وغير  من ضـــــــروب  الإنســـــــان،
ــانية أو المهينة، واتفالية حقوق الطفل، والبروتولأول الاختياري الملحق   ــية أو اللاإنســـــــــ المعاملة أو العقوبة القاســـــــــ

ــ ن بيا الأطفـال واســــــــــــــتغلال الأطفـال في اليغـاء و  في المواد الإبـاحيـة، وغير ذلـك من  بـاتفـاليـة حقوق الطفـل بشــــــــــــ
ــن وال ــمن ميادئ التناســــ ــان، والذي ي ن أن يتضــــ ــكوق الدولية لحقوق الإنســــ ــروعيةالصــــ ــرورة وحماية    مشــــ والضــــ

 ال صوصية والبيانات الش صية.

طبيعة الإجراء المعني أو الصــــلاحية   في ضــــوء تشــــمل هذ  الشــــروط والضــــمانات، حســــن الاقتضــــاء -2
 ــراف القضــائي أو إ ــرافا مســتقلا رخر، والأســياب التي تبرر التطبيق، والحد من نطاق  المعنية، فيما تشــمل، الإ
 الإجراء.هذا ومدة هذ  الصلاحية أو 

على حقوق   قســــــمفي أدر الصــــــلاحيات والإجراءات المنصــــــوص عليها في هذا ال  تنظر لأل دولة طرف -3
ســيما إقامة   قه ما المصــلحة العامة، ولامن حين مدى اتســا الأطراف ال(ال(ة ومســؤولياتها ومصــالحها المشــروعة

 .العدل على نحو سليم
 

 15المادة    
نة     التع يل بالحفا  على البيانات الحاسوبية الم زَّ

تعتمد لأل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشـــريعية وتدابير أخرى لتمكين ســـلطاتها الم تصـــة من أن  -1
ــوبية محدد ــريا على بيانات حاســـــــــ ــطة نظام الحرلأةة، بما في ذلك بيانات  ت مر بالحفا  الســـــــــ ، تم ت زينها بواســـــــــ

، وخصــــــوصــــــا عندما تكون هناق أســــــياب تدعو إلى الحفا  عليها تتوصــــــل بطريقة ممادلة إلىحاســــــوبي، أو أن 
 الاعتقاد ب ن البيانات الحاسوبية معرضة بوجه خاص للضياع أو التعديل.

جيه أمر لشــ ا ما بالحفا  على بيانات حاســوبية  أعلا  عن طريق تو   1حي(ما تنفذ دولة طرف الفقرة  -2
ما قد يلزم من تدابير تشــــــــريعية وتدابير أخرى لإلزام  تعتمد م زنة محددة موجودة في حوزته أو تحت ســــــــيطرته،

ذلك الشـــــ ا بالحفا  على تلك البيانات الحاســـــوبية وصـــــون ســـــلامتها لفترة من الزمن بالطول الذي يلزم، بحد 
الســـــلطات الم تصـــــة من التماس الكشـــــ  عنها. وي وز للدولة الطرف أن تنا على    يوما، لتمكين 90أقصـــــى  

 ت ديد هذا الأمر في وقت لاحق.

ــريعية وتدابير أخرى لإلزام   -3 ــوبية أو تعتمد لأل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشــ وديا البيانات الحاســ
ــرية    ،أي  ـــــــ ا رخر يتعين عليه أن يحاف  عليها الاضـــــــطلاع بهذ  الإجراءات للفترة الزمنية  بالحفا  على ســـــ

 المنصوص عليها في قانونها الداخلي.

 .15و 14ت ضا الصلاحيات والإجراءات المشار إليها في هذ  المادة للمادتين  -4
 



A/AC.291/9/Add.2 
 

 

V.22-02333 23/67 

 

 16المادة    
 معلومات الأمر بتقديم ال   

 أن ت مر:تعتمد لأل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير لت ويل سلطاتها الم تصة صلاحية  -1

أو تحت   حوزته  أي  ــــ ا موجود في إقليمها ب ن يقدم بيانات حاســــوبية محددة موجودة في )أ( 
 م زنة في نظام حاسوبي أو وسي  لت زين البيانات الحاسوبية؛و سيطرته 

أي مقـدم خـدمـة يقـدم خـدمـاتـه في إقليم الطرف بـ ن يقـدم معلومـات المشــــــــــــــترلأين المتعلقـة بهـذ   )ب( 
 دة في حوزة مقدم ال دمة المعني أو تحت سيطرته.ال دمات والموجو 

 .15و 14ت ضا الصلاحيات والإجراءات المشار إليها في هذ  المادة للمادتين  -2
 

 17المادة    
 ضيطها و البيانات الحاسوبية المن زنة    عن   اليحن   

أو   فيما يلي اليحنتعتمد لأل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير لت ويل ســـــلطاتها الم تصـــــة صـــــلاحية   -1
 :بطريقة ممادلة   إليه  الوصول 

 أي نظام حاسوبي أو جزء منه والبيانات الحاسوبية الم زنة فيه؛ )أ( 

 أي وسي  ت زين بيانات حاسوبية قد تكون بيانات حاسوبية م زنة فيه في إقليمها؛ )ب( 

ها في نظام حاسـوبي محدد  تعتمد لأل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير لضـمان أنه حي(ما تيحن سـلطات  -2
)أ(، وتكون لـديهـا أســــــــــــــيـاب تـدعو إلى الاعتقـاد بـ ن   1أو جزء منـه أو تصــــــــــــــل إليـه بطريقـة ممـادلـة، عملا بـالفقرة 

هذ   يكون من الممكن الوصول إلى  و البيانات الملتمسة م زنة في نظام حاسوبي رخر أو في جزء منه في إقليمها، 
توســـــــيا نطاق اليحن، أو ، تكون الســـــــلطات قادرة على بشـــــــكل قانوني   ه احة ل مت تكون  البيانات من النظام الأول أو  

 .على وجه السرعة نطاق الوصول بطريقة ممادلة، ليشمل النظام ا خر

ــلطاتها الم تصـــــــــــــة   -3 تعتمد لأل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشـــــــــــــريعية وتدابير أخرى لت ويل ســـــــــــ
أو ت مين تلك البيانات بطريقة  2 وأ 1إليها وفقا للفقرتين    البيانات الحاســــوبية التي تم الوصــــول ضــــي صــــلاحية  

 توفير الصلاحيات التالية:ممادلة. وتشمل هذ  التدابير  

ذلك النظام أو    نظام حاســـــــوبي أو جزء منه أو وســـــــي  ت زين بيانات حاســـــــوبية أو ت مين   ضـــــــي   )أ(  
 بطريقة ممادلة؛  الوسي  

 الحاسوبية والاحتفا  بها؛عمل نس ة من تلك البيانات   )ب( 

 صون سلامة البيانات الحاسوبية الم زنة ذات الصلة؛ )ج( 

جعل الوصـــــول إلى تلك البيانات الحاســـــوبية متعذرا في النظام الحاســـــوبي الذي تم الوصـــــول   )د( 
 إليه، أو إزالتها منه.

طاتها الم تصـــة من أن تعتمد لأل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشـــريعية وتدابير أخرى لتمكين ســـل -4
ت مر أي  ـ ا لديه معرفة ب داء النظام الحاسـوبي أو التدابير المطيقة لحماية البيانات الحاسـوبية الموجودة فيه 

 .2و 1، المعلومات اللازمة للتمكين من ات اذ التدابير المشار إليها في الفقرتين  في حدود المعقولب ن يقدم، 

 .15و 14لمشار إليها في هذ  المادة للمادتين ت ضا الصلاحيات والإجراءات ا -5
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 18المادة    
 الولاية القضائية   

وفقـا   الأفعـال الم رمـةالقضـــــــــــــــائيـة على    يســــــــــــــ  ولايتهـاتعتمـد لأـل دولـة طرف مـا قـد يلزم من تـدابير ل -1
 من هذ  الاتفالية، عندما: 10إلى  5 للمواد

 ؛ أوالطرف تنرتكن ال ريمة في إقليم تلك الدولة )أ( 

لة بمقتضــــــــى  )ب(  ــفينة ترفا علم تلك الدولة الطرف أو طائرة مســــــــ ع تنرتكن ال ريمة على متن ســــــ
 قوانين تلك الدولة الطرف في وقت ارتكاب ال ريمة؛ أو

يرتكـن ال ريمـة أحـد مواطنيهـا، إذا لأـانـت ال ريمـة يعـاقـَن عليهـا بموجـن القـانون ال نـائي في   )ج( 
 ارتنكبت ال ريمة خارج الولاية القضائية الإقليمية لأي دولة.المكان الذي ارتكبت فيه أو إذا 

 ي وز أيضا لكل دولة طرف أن تقيم ولايتها القضائية على أي جريمة من هذا القبيل عندما: -2

 تنرتكن ال ريمة ضد أحد مواطني تلك الدولة الطرف؛ )أ( 

عديم ال نســـية يوجد محل إقامته  يَرتكن ال ريمة أحد مواطني تلك الدولة الطرف أو  ـــ ا   )ب( 
 المعتاد في إقليمها.

القضــــــــــائية على ال رائم    يســــــــــ  ولايتهاي وز لكل دولة طرف أن تعتمد أيضــــــــــا ما قد يلزم من تدابير ل -3
المشــــمولة بهذ  الاتفالية عندما يكون ال اني المزعوم موجودا في إقليمها ولا تقوم بتســــليمه على أســــاس جنســــيته 

 ن تسليم.فق ، بعد ورود طل

من هذ  المادة، أو علمت  2أو  1إذا أنبلغت دولة طرف تمارس ولايتها القضــــــــــــــائية بمقتضــــــــــــــى الفقرة  -4
بطريقـة أخرى، بـ ن دولـة واحـدة أو أك(ر من الـدول الأطراف الأخرى ت ري تحقيقـا أو تقوم بملاحقـة قضـــــــــــــــائيـة 

ــة  أو ــلطات الم تصــ ــاور الســ ــ ن التصــــرف ذاته، تتشــ ــائيا بشــ في هذ  الدول الأطراف فيما بينها،  تت ذ إجراء قضــ
 حسن الاقتضاء، بهدف تنسيق ما تت ذ  من إجراءات.

دون مســاس بقواعد القانون الدولي العام، لا تحول هذ  الاتفالية دون ممارســة أي ولاية قضــائية جنائية  -5
 تقيمها دولة طرف وفقا لقانونها الداخلي.

  
 19المادة    
 مساعدة الضحايا وحمايتهم   

تت ذ لأل دولة طرف تدابير ملائمة في حدود إمكانياتها لتوفير المســــــــــاعدة والحماية لضــــــــــحايا الأفعال   -1
 من هذ  الاتفالية. 10إلى  5الم رَّمة وفقا للمواد 

تضـا لأل دولة طرف إجراءات مناسـية لتوفير سـبل الحصـول على التعويض لضـحايا الأفعال الم رَّمة   -2
   الاتفالية.من هذ 10إلى  5وفقا للمواد 

ــواغلهم والنظر فيها في   -3 ــحايا و ــــ تتيح لأل دولة طرف، رهنا بقانونها الداخلي، إمكانية عرض رراء الضــــ
 المراحل المناسية من الإجراءات ال نائية المت ذة ضد ال ناة، على نحو لا يمس بحقوق الدفاع.
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 غانا  
 ]الأصل: بالإنكليزية[

  [ 2022نيسان/أبريل  12]
 الفصل الثالث   

 (13)وإنفاذ القانون   الإجرائية   التدابير   

 23المادة    
 نطاق الأحكام الإجرائية   

تعتمد لأل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشــــــريعية وتدابير أخرى لإنشــــــاء الصــــــلاحيات والإجراءات   -1
 لأغراض تحقيقات أو إجراءات جنائية محددة. القسمالمنصوص عليها في هذا 

تطبق الدولة الطرف، ما لم ينا تحديدا على خلاف ذلك، الصــــــــــــلاحيات والإجراءات المشــــــــــــار إليها  -2
 ى:عل 1الفقرة  في

 من هذ  الاتفالية؛ 20إلى  5الأفعال الم رَّمة وفقا للمواد  )أ( 

 ال رائم ال نائية الأخرى المرتكية بواسطة نظام حاسوبي؛ )ب( 

 في  كل إلكتروني.على ال رائم جما الأدلة  )ج( 

ــار إليهــا في المــادة   -3 على إلا    29ي وز لأي طرف أن يحتف  بــالحق في عــدم تطبيق التــدابير المشـــــــــــــ
من    أضــــــــــيق ال رائم أو فمات ال رائم المحددة في التحف ،  ــــــــــريطة ألا يكون نطاق هذ  ال رائم أو فمات ال رائم

. وينظر لأـل طرف في تقييـد هـذا التحف  30نطـاق ال رائم التي يطبعاق عليهـا التـدابير المشــــــــــــــار إليهـا في المـادة  
 أوسا نطاق. على 29للتمكين من تطبيق التدبير المشار إليه في المادة 

حي(ما لا يستطيا الطرف، بسبن القيود المفروضة في تشريعاته السارية في وقت اعتماد هذ  الاتفالية،  -4
على الرســــائل التي ترســــل داخل نظام حاســــوبي ي ا مقدم    30و 29تطبيق التدابير المشــــار إليها في المادتين  

 هذا النظام: لأانخدمة، و 

 غلقة من المست دمين؛يتم تشغيله لصالح م موعة م )أ( 

ــيكات اتصــــالات عامة وليس متصــــلا بنظام حاســــوبي رخر، ســــواء أكان عاما  )ب(  لا يَســــت دم  ــ
ــائل. وينظر لأل  أو ــا، ي وز لذلك الطرف أن يحتف  بالحق في عدم تطبيق هذ  التدابير على تلك الرســـــــــ خاصـــــــــ

 على أوسا نطاق. 30و 29المادتين   طرف في تقييد هذا التحف  للتمكين من تطبيق التدابير المشار إليها في

حي(ما لا يســـتطيا الطرف، بســـبن القيود المفروضـــة في تشـــريعاته الســـارية في وقت اعتماد هذ  الاتفالية،  - 5
، ي وز لـذلـك الطرف أن يحتف  بـالحق في عـدم تطبيق هـذ  التـدابير.  31تطبيق التـدابير المشــــــــــــــار إليهـا في المـادة  

 على أوسا نطاق.   31تحف  للتمكين من تطبيق التدابير المشار إليها في المادة وينظر لأل طرف في تقييد هذا ال 
  

 __________ 

م خوذ أساسا من اتفالية بودابست، واتفالية الاتحاد الأفريقي بش ن أمن الفضاء الإلكتروني وحماية البيانات ذات الطابا  القسمنا هذا  (13) 
(.  1038)القانون  2020(، وقانون الأمن السيبراني لعام 772)القانون  2008الش صي، وقانون المعاملات الإلكترونية لعام 

 لل رائم السيبرانية في غانا. هذ  الصكوق الإطار التشريعي وتشكل
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 24المادة    
 الشروط والضمانات   

ــاء وتنفيذ وتطبيق الصـــــــلاحيات والإجراءات المنصـــــــوص عليها في هذا  -1 يكفل لأل طرف أن يكون إنشـــــ
خاضـــــعا للشـــــروط والضـــــمانات المنصـــــوص عليها في قانونه المحلي، الذي ي ن أن ينا على الحماية  القســـــم

ــمة عملا بالالتزامات التي تعهَّ  ــان والحريات، بما في ذلك الحقوق النا ـ د بها بموجن الشـــرعة  الكافية لحقوق الإنسـ
ــان، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنســــــــان والعهد الدولي ال اص بالحقوق المدنية   الدولية لحقوق الإنســــــ
والســــــياســــــية، وغيرهما من الصــــــكوق الدولية لحقوق الإنســــــان المنطيقة، والذي ي ن أن يتضــــــمن مبدأ التناســــــن 

 .( 14) والضرورة وضمان الإ راف القضائي

طبيعة الإجراء المعني أو الصــــلاحية   في ضــــوء هذ  الشــــروط والضــــمانات، حســــن الاقتضــــاءتشــــمل  -2
المعنية، فيما تشــمل، الإ ــراف القضــائي أو إ ــرافا مســتقلا رخر، والأســياب التي تبرر التطبيق، والحد من نطاق  

 الإجراء.هذا ومدة هذ  الصلاحية أو 

على حقوق   القســــــمالمنصــــــوص عليها في هذا   في أدر الصــــــلاحيات والإجراءات  تنظر لأل دولة طرف -3
ســيما إقامة   من حين مدى اتســاقه ما المصــلحة العامة، ولا الأطراف ال(ال(ة ومســؤولياتها ومصــالحها المشــروعة

 .العدل على نحو سليم
  

 25المادة    
 (15)التع يل بالحفا  على البيانات الحاسوبية المن زنة   

بير تشــــريعية وتدابير أخرى لتمكين ســــلطاته الم تصــــة من أن ت مر يعتمد لأل طرف ما قد يلزم من تدا -1
، تم ت زينها بواســــطة نظام حاســــوبي، الحرلأةبالحفا  الســــريا على بيانات حاســــوبية محددة، بما في ذلك بيانات  

الحفا  الســــريا عليها، وخصــــوصــــا حي(ما تكون هناق أســــياب تدعو إلى الاعتقاد   تتوصــــل بطريقة ممادلة إلىأو 
 ب ن البيانات الحاسوبية معرضة بوجه خاص للضياع أو التعديل.

أعلا  عن طريق توجيه أمر إلى  ــــــ ا ما بالحفا  على بيانات حاســــــوبية   1حي(ما ينفذ طرف الفقرة   -2
أو تحت ســــيطرته، يعتمد الطرف ما قد يلزم من تدابير تشــــريعية وتدابير أخرى  حوزته م زنة محددة موجودة في

لإلزام ذلك الشــــ ا بالحفا  على تلك البيانات الحاســــوبية وصــــون ســــلامتها لفترة من الزمن بالطول الذي يلزم،  
على   ينايوما، لتمكين الســـــــلطات الم تصـــــــة من التماس الكشـــــــ  عنها. وي وز للطرف أن  90بحد أقصـــــــى  

 ديد هذا الأمر في وقت لاحق.ت 

وديا البيانات الحاســـــــوبية أو أي يعتمد لأل طرف ما قد يلزم من تدابير تشـــــــريعية وتدابير أخرى لإلزام   -3
، ب ن يحاف  على ســــــــرية الاضــــــــطلاع بهذ  الإجراءات للفترة الزمنية   ــــــــ ا رخر يتعين عليه أن يحاف  عليها

 المنصوص عليها في القانون الداخلي للطرف.

 .20و 19ت ضا الصلاحيات والإجراءات المشار إليها في هذ  المادة للمادتين  -4
  

 __________ 

-www.ohchr.org/en/instruments-andمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، "القانون الدولي لحقوق الإنسان" ) (14) 

mechanisms/international-human-rights-law .) 

اء الإلكتروني وحماية البيانات ذات الطابا الش صي،  متسق ما اتفالية بودابست، واتفالية الاتحاد الأفريقي بش ن أمن الفض  (15) 
 ( في غانا.1038)القانون  2020( وقانون الأمن السيبراني لعام 772)القانون  2008المعاملات الإلكترونية لعام   وقانون 



A/AC.291/9/Add.2 
 

 

V.22-02333 27/67 

 

 26المادة    
 (16)والكش  ال زئي عنها   الحرلأة التع يل بالحفا  على بيانات    

، مـا قـد يلزم  21بموجـن المـادة   التي يتعين الحفـا  عليهـا  الحرلأـةيعتمـد لأـل طرف، فيمـا يتعلق ببيـانـات   -1
 ة وتدابير أخرى من أجل:من تدابير تشريعي 

بصـــــرف النظر عما إذا لأان واحد أو    الحرلأةضـــــمان توافر هذا الحفا  الســـــريا على بيانات   )أ( 
 ؛المعنية أك(ر من مقدمي ال دمات قد  ارق في إرسال الرسالة

ضـمان الكشـ  السـريا للسـلطة الم تصـة في الدولة الطرف، أو لشـ ا تعيعانه تلك السـلطة،   )ب( 
ــالة   الحرلأةعن لأمية من بيانات   ــلت من خلالهم الرسـ تكفي لتمكين الطرف من تحديد مقدمي ال دمات الذين أنرسـ

 والمسار الذي أرسلت من خلاله.

 .24و 23ادة للمادتين ت ضا الصلاحيات والإجراءات المشار إليها في هذ  الم -2
  

 27المادة    
 تقديم المعلومات بمر  الأ   

 يعتمد لأل طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لت ويل سلطاته الم تصة صلاحية أن ت مر: - 1

أو تحت   حوزتهأي  ــــ ا موجود في إقليمها ب ن يقدم بيانات حاســــوبية محددة موجودة في   )أ( 
 ظام حاسوبي أو وسي  لت زين البيانات الحاسوبية؛م زنة في ن و سيطرته 

أي مقـدم خـدمـة يقـدم خـدمـاتـه في إقليم الطرف بـ ن يقـدم معلومـات المشــــــــــــــترلأين المتعلقـة بهـذ   )ب( 
 ال دمات والموجودة في حوزة مقدم ال دمة المعني أو تحت سيطرته.

يحصـــــــــل على أمر تقديم  ألا يعتمد لأل طرف ما قد يلزم من تدابير تشـــــــــريعية وتدابير أخرى لضـــــــــمان  -2
البيانات الحاســوبية أو معلومات المشــترلأين ســوى ســلطة م تصــة معنية خاضــعة لإ ــراف لأيان إ ــرافي مســتقل 
من قبيل الســـــلطة القضـــــائية. وتكفل هذ  التدابير أن يكون مشـــــترطا على الســـــلطة الم تصـــــة أن ت(بت، بما يقنا  

أســــــيابا معقولة تدعو إلى الاعتقاد ب ن البيانات الحاســــــوبية أو معلومات الســــــلطة الإ ــــــرافية المســــــتقلة، أن هناق 
 المشترلأين المتعلقة بالش ا قيد التحقيق مطلوبة بما هو معقول لأغراض تحقيقات جنائية محددة.

 ، تقوم السلطة الم تصة بما يلي:2لأغراض الفقرة  -3

معلومات  ب ن البيانات الحاســــــوبية أو هاتوضــــــح للســــــلطة الإ ــــــرافية المســــــتقلة ســــــبن اعتقاد )أ( 
 المشترلأين الملتمسة ستكون متاحة:

 للش ا المسيطر أو الحائز على البيانات الحاسوبية أو النظام الحاسوبي؛ أو ‘1’ 

 معني؛ال دمة اللمقدم  ‘2’ 

 تعيعان وتوضح على وجه التحديد نوع البيانات الحاسوبية أو معلومات المشترلأين الملتمسة؛ )ب( 

ــترلأين أو   )ج(  ل على معلومات المشـــــــ ــل ــمان التحصـــــــ تبيعان مايية التدابير التي يتعين ات اذها لضـــــــ
 ؛ما مراعاة ما يلي البيانات الحاسوبية

 __________ 

 متسق ما اتفالية بودابست.  (16) 
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  الحفا  على خصوصية المست دمين ا خرين والعملاء والأطراف ال(ال(ة؛ ‘1’ 

ة ب ي طرف ليس جزءا  الكشــ  عن معلومات المشــترلأين أو البيانات الحاســوبية ال اص ــ عدم ‘2’ 
 من التحقيق.

 منالإ ــــرافية المســــتقلة   تمكينيعتمد لأل طرف ما قد يلزم من تدابير تشــــريعية وتدابير أخرى لضــــمان  -4
 إذا اقتنعت بما يلي: 2تقديم معلومات بموجن الفقرة ت مر ب  أن

 أن المعلومــات المطلوبــة متكــافمــة ومتنــاســــــــــــــيــة وضــــــــــــــروريــة لأغراض تحقيق جنــائي محــدد )أ( 
 ملاحقة جنائية محددة؛ أو

أن تدابير ســــتت ذ لضــــمان تنفيذ الطلن ما الحفا  على خصــــوصــــية المســــت دمين ا خرين  )ب( 
 والعملاء والأطراف ال(ال(ة ودون الكش  عن معلومات وبيانات أي طرف ليس جزءا من التحقيق؛

 بتقديم المعلومات.أن التحقيق قد ينحيَ  أو يتعرض لإخلال خطير ما لم ينسمح  )ج( 

 .24و 23ت ضا الصلاحيات والإجراءات المشار إليها في هذ  المادة للمادتين  -5

لأغراض هذ  المادة، يعني مصـــــــــطلح "معلومات المشـــــــــترلأين" أي معلومات محتواة في  ـــــــــكل بيانات   -6
ــترلأين في خدماته، غير بيان  ــكل رخر يحتف  بها مقدم خدمة، وتتعلق بالمشـــــــ ــوبية أو أي  ـــــــ أو   الحرلأةات  حاســـــــ

 بيانات المحتوى، ويمكن من خلالها إديات ما يلي:

 نوع خدمة الاتصالات المست دمة، والتدابير التقنية المت ذة بش نها، ومدة ال دمة؛ )أ( 

معلومات الهوية المشترق، وعنوانه البريدي أو ال غرافي، ورقم الهات  ورقم الوصول ا خر، و  )ب( 
 والدفا، المتاحة على أساس اتفاق ال دمة أو ترتين ال دمة؛تحرير الفواتير  المتعلقة ب 

ــاس اتفاق ال دمة   )ج(  ــالات، متاحة على أســ أي معلومات أخرى عن موقا ترلأين معدات الاتصــ
 أو ترتين ال دمة.

  
 28المادة    
 ا ضيطه البيانات الحاسوبية الم زنة و   عن   اليحن   

ــة صــــــلاحية   -1 ــلطاته الم تصــــ ــريعية وتدابير أخرى لت ويل ســــ يعتمد لأل طرف ما قد يلزم من تدابير تشــــ
 :فيما يلي أو الوصول إليه بطريقة ممادلةاليحن 

 أي نظام حاسوبي أو جزء منه والبيانات الحاسوبية الم زنة فيه؛ )أ( 

 فيه في إقليمها.أي وسي  ت زين بيانات حاسوبية قد تكون بيانات حاسوبية م زنة  )ب( 

يعتمد لأل طرف ما قد يلزم من تدابير تشــريعية وتدابير أخرى لضــمان أنه حي(ما تقوم ســلطاته باليحن  -2
ــياب   ا)أ(، وتكون لديه 1في نظام حاســــوبي محدد أو جزء منه أو الوصــــول إليه بطريقة ممادلة، عملا بالفقرة  أســ

يكون من  و نظام حاســــوبي رخر أو في جزء منه في إقليمه،   تدعو إلى الاعتقاد ب ن البيانات الملتمســــة م زنة في
، تكون الســـــــلطات قادرة على  بشـــــــكل قانوني   ه متاحة ل تكون هذ  البيانات من النظام الأول أو  الممكن الوصـــــــول إلى  

 .على وجه السرعة توسيا نطاق اليحن، أو نطاق الوصول بطريقة ممادلة، ليشمل النظام ا خر
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ــلطاتها الم تصـــــــــــــة   -3 تعتمد لأل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشـــــــــــــريعية وتدابير أخرى لت ويل ســـــــــــ
أو ت مين تلك البيانات بطريقة  2و 1البيانات الحاســــــوبية التي تم الوصــــــول إليها وفقا للفقرتين   ضــــــي صــــــلاحية  

 توفير الصلاحيات التالية:ممادلة. وتشمل هذ  التدابير  

النظام أو   ذلك  و جزء منه أو وســي  ت زين بيانات حاســوبية أو ت ميننظام حاســوبي أ ضــي  )أ( 
 بطريقة ممادلة؛ الوسي 

 عمل نس ة من تلك البيانات الحاسوبية والاحتفا  بها؛ )ب( 

 صون سلامة البيانات الحاسوبية الم زنة ذات الصلة؛ )ج( 

ســـــوبي الذي تم الوصـــــول  جعل الوصـــــول إلى تلك البيانات الحاســـــوبية متعذرا في النظام الحا )د( 
 إليه، أو إزالتها منه.

ــلطاتها الم تصـــــــــــــة   -4 تعتمد لأل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشـــــــــــــريعية وتدابير أخرى لت ويل ســـــــــــ
صـلاحية أن ت مر أي  ـ ا لديه معرفة بعمل النظام الحاسـوبي أو التدابير المطيقة لحماية البيانات الحاسـوبية 

، المعلومـات اللازمـة للتمكين من ات ــاذ التــدابير المشـــــــــــــــار إليهــا في ود المعقولفي حـدالموجودة فيــه بـ ن يقــدم،  
 .2و 1الفقرتين  

يعتمد لأل طرف ما قد يلزم من تدابير تشــريعية وتدابير أخرى لت ويل ســلطاته الم تصــة صــلاحية أن  -5
ــاعدة من ذلك الشــــ ا، من ات اذ التدا ــار إليها  يرافقها  ــــ ا م ذون له، وأن يحق لها التمكين، بمســ بير المشــ

 .3و 2و 1في الفقرات 

ــة صــــــلاحية   -6 ــلطاته الم تصــــ ــريعية وتدابير أخرى لت ويل ســــ يعتمد لأل طرف ما قد يلزم من تدابير تشــــ
أي حاســــوب أو ســــ ل إلكتروني أو برنامج أو معلومات أو مســــتند أو  ــــيء ما لدى تنفيذ أمر بمقتضــــى   ضــــي 

صــــــــــــــة أســــــــــــــيـاب معقولـة للاعتقـاد بـ ن أيـا من الأفعـال الم رَّمـة قوانينـه الـداخليـة إذا لأـانـت لـدى الســــــــــــــلطـة الم ت 
 من هذ  الاتفالية قد ارتكن أو على و ك أن يرتكن. 16إلى  1 للمواد وفقا

 .24و 23ت ضا الصلاحيات والإجراءات المشار إليها في هذ  المادة للمادتين  -7
  

 29المادة    
 في الوقت الحقيقي   الحرلأة جما بيانات    

 يعتمد لأل طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لت ويل سلطاته الم تصة صلاحية: -1

 الحرلأة بيانات  ، هباســـت دام الوســـائل التقنية في إقليم في الوقت الحقيقي، أن ت ما أو تســـ ل )أ( 
 ؛قليم مرسلة بواسطة نظام حاسوبي ذلك الإ رسائل محددة في  المرتيطة ب 

 أي مقدم خدمة، في حدود قدراته التقنية القائمة، على:  ت برأن  )ب( 

ــائل التقنية في إقليم ذلك  البيانات في الوقت الحقيقي  تلك  أن ي ما أو يســـ ل ‘1’  باســـت دام الوسـ
 الطرف؛ أو

تســـ يل تلك البيانات في الوقت  جما أو  على  أن يتعاون ما الســـلطات الم تصـــة ويســـاعدها  ‘2’ 
 الحقيقي.
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يحصل على الصلاحية التي  ألا يعتمد لأل طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لضمان -2
ــتقل من قبيل الســــلطة   ــرافي مســ ــراف لأيان إ ــ ــعة لإ ــ ــة معنية خاضــ ــلطة م تصــ ــوى ســ ــي بها هذ  المادة ســ تقضــ

ت، بما يقنا الســــلطة الإ ــــرافية  القضــــائية. وتكفل هذ  التدابير أن يكون مشــــترطا على الســــلطة الم تصــــة أن ت(ب 
المتعلقة بالشـــ ا قيد التحقيق مطلوبة   الحرلأةالمســـتقلة، أن هناق أســـيابا معقولة تدعو إلى الاعتقاد ب ن بيانات  

 معقول لأغراض تحقيقات جنائية محددة. على نحو

 ، تقوم السلطة الم تصة بما يلي:2لأغراض الفقرة  -3

   الملتمسة ستكون متاحة:الحرلأة  ب ن بيانات   هاقلة سبن اعتقادتوضح للسلطة الإ رافية المست  )أ( 

 للش ا المسيطر أو الحائز على النظام الحاسوبي؛ أو ‘1’ 

  دمة؛اللمقدم  ‘2’ 

 الملتمسة؛ الحرلأةتعيعان وتوضح على وجه التحديد نوع بيانات  )ب( 

بشـــــــ نها الصـــــــلاحية التي تقضـــــــي بها تعيعان وتوضـــــــح على وجه التحديد ال رائم التي تنلتمس   )ج( 
 المادة؛ هذ 

 :ما مراعاة ما يلي الحرلأةتبيعان مايية التدابير التي ستت ذ لضمان التحصل على بيانات  )د( 

 الحفا  على خصوصية المست دمين ا خرين والعملاء والأطراف ال(ال(ة؛ ‘1’ 

 التحقيق. ال اصة ب ي طرف ليس جزءا من الحرلأةالكش  عن بيانات   عدم ‘2’ 

يعتمد لأل طرف ما قد يلزم من تدابير تشــريعية وتدابير أخرى لضــمان أنه ي وز للســلطة الإ ــرافية المســتقلة   - 4
 في الوقت الحقيقي إذا اقتنعت السلطة الإ رافية المستقلة بما يلي:  الحرلأة أن تَمنح صلاحية جما بيانات  

تحقيق جنائي محدد أو ملاحقة   أن نطاق الاعتراض متكافئ ومتناســــــن وضــــــروري لأغراض )أ( 
 جنائية محددة؛

أن تدابير ســــــتت ذ لضــــــمان أن الصــــــلاحية تنفذ ما الحفا  على خصــــــوصــــــية المســــــت دمين  )ب( 
 ا خرين والعملاء والأطراف ال(ال(ة ودون الكش  عن معلومات وبيانات أي طرف ليس جزءا من التحقيق؛

الحرلأة  ما لم ينســــمح بصــــلاحية جما بيانات   أن التحقيق قد ينحيَ  أو يتعرض لإخلال خطير )ج( 
 في الوقت الحقيقي.

حي(ما لا يســـتطيا طرف، بســـبن الميادئ الراســـ ة لنظامه القانوني الداخلي، أن يعتمد التدابير المشـــار   -5
)أ(، ي وز له بدلا من ذلك أن يعتمد ما قد يلزم من تدابير تشــــــــــريعية وتدابير أخرى لضــــــــــمان  1إليها في الفقرة 

ــ يل بيانات  القي  ــلة في إقليمه،  الحرلأةام في الوقت الحقيقي ب ما أو تســـــــ ــائل محددة مرســـــــ وذلك    المرتيطة برســـــــ
 تقنية في ذلك الإقليم.الوسائل ال باست دام

يعتمد لأل طرف ما قد يلزم من تدابير تشـــــريعية وتدابير أخرى لإلزام مقدم ال دمة بالحفا  على ســـــرية  -6
 ي هذ  المادة وأي معلومات تتعلق بها.تنفيذ أي صلاحية منصوص عليها ف

 .24و 23ت ضا الصلاحيات والإجراءات المشار إليها في هذ  المادة للمادتين  -7
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 30المادة    
 اعتراض بيانات المحتوى   

يعتمــد لأــل طرف مــا قــد يلزم من تــدابير تشــــــــــــــريعيــة وتــدابير أخرى، فيمــا يتعلق بم موعــة من ال رائم   -1
 القانون الداخلي، لت ويل سلطاته الم تصة صلاحية ما يلي:ال طيرة يحددها 

بيانات المحتوى  ، هباسـت دام الوسـائل التقنية في إقليم في الوقت الحقيقي،  أن ت ما أو تسـ ل )أ( 
 ؛مرسلة عن طريق نظام حاسوبي  ذلك الإقليم   ال اصة برسائل محددة في 

 القائمة، على:أي مقدم خدمة، في حدود قدراته التقنية   ت برأن  )ب( 

ــائل التقنية في إقليم ذلك  تلك البيانات في الوقت الحقيقي  أن ي ما أو يســـ ل ‘1’  باســـت دام الوسـ
 الطرف؛ أو

في الوقت    على جما أو تســــــــ يل تلك البيانات أن يتعاون ما الســــــــلطات الم تصــــــــة ويســــــــاعدها   ‘ 2’  
 الحقيقي. 

يحصل على الصلاحية التي  ألايعتمد لأل طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لضمان  -2
ــتقل من قبيل الســــلطة   ــرافي مســ ــراف لأيان إ ــ ــعة لإ ــ ــة معنية خاضــ ــلطة م تصــ ــوى ســ ــي بها هذ  المادة ســ تقضــ

ــائية. وتكفل هذ  التدابير ا ـــتراط أن ت(بت الســـلطة الم تصـــة، بما يقنا الســـلطة الإ ـــر  ــتقلة، وجود  القضـ افية المسـ
أســــــــــــــيـاب معقولـة لاذن بـاعتراض بيـانـات المحتوى المتعلقـة بشــــــــــــــ ا أو مكـان خـاضــــــــــــــا للتحقيقـات ال نـائيـة  

 المتصلة بذلك الش ا، لأحد الأغراض التالية: أو

 مصالح الأمن القومي؛ )أ( 

 منا جريمة خطيرة أو لأشفها؛ )ب( 

تكون تلك المصالح ذات صلة أيضا بمصالح  لمصالح الرفا  الاقتصادي للمواطنين، بقدر ما )ج( 
 الأمن القومي؛ أو

 تنفيذ طلن مساعدة قانونية متيادلة. )د( 

 ، تقوم السلطة الم تصة بما يلي:2لأغراض الفقرة  -3

 ب ن المحتوى المطلوب سيكون متاحا: هاتوضح للسلطة الإ رافية المستقلة سبن اعتقاد )أ( 

 ى النظام الحاسوبي؛للش ا المسيطر أو الحائز عل ‘1’ 

  دمة؛اللمقدم  ‘2’ 

تعيعان وتوضــــــح نوع بيانات المحتوى المشــــــتيه في وجودها في النظام الحاســــــوبي أو في حوزة   )ب( 
 مقدم ال دمة أو تحت سيطرته؛

ــ نها الصــــلاحية التي تقضــــي بها  )ج(  تعيعان وتوضــــح على وجه التحديد ال رائم التي تنلتمس بشــ
 المادة؛ هذ 

 :ما مراعاة ما يلي تبيعان مايية التدابير التي ستت ذ لضمان التحصل على بيانات المحتوى  )د( 

 الحفا  على خصوصية المست دمين ا خرين والعملاء والأطراف ال(ال(ة؛ و ‘1’ 

 ال اصة ب ي طرف ليس جزءا من التحقيق. الحرلأة  الكش  عن بيانات عدم ‘2’ 
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تدابير تشــــــريعية وتدابير أخرى لضــــــمان أنه ي وز للســــــلطة الإ ــــــرافية  يعتمد لأل طرف ما قد يلزم من   -4
 المستقلة أن تَمنح صلاحية اعتراض بيانات المحتوى إذا اقتنعت السلطة الإ رافية المستقلة بما يلي:

أن نطاق الاعتراض متكافئ ومتناســــــن وضــــــروري لأغراض تحقيق جنائي محدد أو ملاحقة   )أ( 
 جنائية محددة؛

ــمان أن صـــــــــــلاحية اعتراض بيانات المحتوى تنفذ ما الحفا  على أن تدا )ب(  ــتت ذ لضـــــــــ بير ســـــــــ
خصـوصـية المسـت دمين ا خرين والعملاء والأطراف ال(ال(ة ودون الكشـ  عن معلومات وبيانات أي طرف ليس 

 جزءا من التحقيق؛ 

 أن التحقيق قد ينحيَ  أو يتعرض لإخلال خطير ما لم ينسمح بذلك الاعتراض. )ج( 

ي(ما لا يســـتطيا طرف، بســـبن الميادئ الراســـ ة لنظامه القانوني الداخلي، أن يعتمد التدابير المشـــار  ح -5
)أ(، ي وز له بدلا من ذلك أن يعتمد ما قد يلزم من تدابير تشــــــــــريعية وتدابير أخرى لضــــــــــمان  1إليها في الفقرة 

ــائل محددة موج ــ ن رسـ ــ يل بيانات المحتوى في الوقت الحقيقي بشـ ــائل جما أو تسـ ــت دام الوسـ ودة في إقليمه باسـ
 التقنية في ذلك الإقليم.

يعتمد لأل طرف ما قد يلزم من تدابير تشـــــريعية وتدابير أخرى لإلزام مقدم ال دمة بالحفا  على ســـــرية  -6
 تنفيذ أي صلاحية منصوص عليها في هذ  المادة وأي معلومات تتعلق بها.

 .24و 23في هذ  المادة للمادتين ت ضا الصلاحيات والإجراءات المشار إليها  -7
  

 31المادة    
 الاحتفا  بالبيانات   

داخل إقليم   مقدم ال دمةيعتمد لأل طرف ما قد يلزم من تدابير تشــريعية وتدابير أخرى لضــمان احتفا    -1
 الطرف بما يلي:

 معلومات المشترلأين لمدة ست سنوات على الأقل؛ )أ( 

  هرا. 12لمدة  الحرلأةبيانات   )ب( 

 .24و 23ت ضا الصلاحيات والإجراءات المشار إليها في هذ  المادة للمادتين  -2

حي(ما لا يســـتطيا الطرف، بســـبن القيود المفروضـــة في تشـــريعاته الســـارية في وقت اعتماد هذ  الاتفالية،  - 3
تطبيق هـذ  التـدابير.  تطبيق التـدابير المشــــــــــــــار إليهـا في هـذ  المـادة، ي وز لـذلـك الطرف أن يحتف  بـالحق في عـدم  

 وينظر لأل طرف في تقييد هذا التحف  للتمكين من تطبيق التدابير المشار إليها في هذ  المادة على أوسا نطاق. 
  

 32المادة    
 المصادرة والح ز   

ــمن نطاق نظامها القانوني الداخلي، ما قد يلزم من  -1 ــى مدى ممكن ضــــ تت ذ لأل دولة طرف، إلى أقصــــ
 ن مصادرة:تدابير للتمكين م

ــمولة بهذ  الاتفالية، أو ممتلكات تعادل ليمتها   )أ(  العائدات الإجرامية المت تية من ال رائم المشـــــــــــ
 ليمة تلك العائدات؛
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أو المعدات أو الأدوات الأخرى المسـت دمة أو المراد اسـت دامها في ارتكاب جرائم   الممتلكات )ب( 
 مشمولة بهذ  الاتفالية.

من  3المشــار إليها في الفقرة  لأ ــياءايت ذ لأل طرف ما قد يلزم من تدابير للتمكين من تحديد أي من  -2
 في نهاية المطاف.، بغرض مصادرتها  ح زهاهذ  المادة أو اقتفاء أدرها أو ت ميدها أو 

لت بها، لألياً أو جزئياً، ت ضا تلك الممتلكات،  -3 لت العائدات الإجرامية إلى ممتلكات أخرى أو بندعا وعا إذا حن
 بدلًا من العائدات، للتدابير المشار إليها في هذ  المادة.

تلكات خاضـعة  إذا خنلطت العائدات الإجرامية بممتلكات اكتنسـبت من مصـادر مشـروعة، تكون تلك المم -4
 .ح زها للمصادرة في حدود القيمة المقدرة للعائدات الم لوطة، دون مساس ب ي صلاحيات تتعلق بت ميدها أو

العائدات   على   على نفس النحو وبنفس القدر الساريين ت ضا أيضا للتدابير المشار إليها في هذ  المادة،  -5
ولـت العـائـدات الإجراميـة، الإيرادات أو المنـافا الأخرى   المتـ تيـة من العـائـدات الإجراميـة، أو من الممتلكـات التي حن

 الإجرامية إليها أو بدلت بها، أو من الممتلكات التي اختلطت بها العائدات الإجرامية.

ل لأل طرف محاكمه أو ســلطاته الم تصــة الأخرى صــلاحية أن ت مر -6  بتقديم لأغراض هذ  المادة، ي وعا
. ولا ي وز للأطراف أن ترفض العمل بموجن أحكام التحف  عليها  أو المالية أو الت ارية أوالسـ لات المصـرفية 

 هذ  الفقرة بح ة السرية المصرفية.

ي وز لكل طرف أن ينظر في إمكانية إلزام ال اني ب ن ي(بت المصــــــــدر المشــــــــروع للعائدات الإجرامية   -7
ــادرة، بق ـ در مـا يتفق ذلـك الإلزام ما ميـادئ القـانون الـداخلي  المزعومـة أو الممتلكـات الأخرى المعرضــــــــــــــة للمصــــــــــــ
 للطرف وما طبيعة الإجراءات القضائية والإجراءات الأخرى.

 حقوق أطراف دال(ة حسنة النية.أحكام هذ  المادة بما يمس   ويللا ي وز ت  -8

ــير إليها متوا -9 فقين ما أحكام ليس في هذ  المادة ما يمس مبدأ أن يكون تحديد وتنفيذ التدابير التي تشـــــــــ
 القانون الداخلي للطرف وخاضعين لتلك الأحكام.

  
 33المادة    
 الولاية القضائية   

ولايته القضــــــــائية على أي فعل   يســــــــ ليعتمد لأل طرف ما قد يلزم من تدابير تشــــــــريعية وتدابير أخرى   -1
 من هذ  الاتفالية، عندما ينرتكن ال رم: 20إلى  5م رَّم وفقا للمواد 

 قليمه؛ أوفي إ )أ( 

 على متن سفينة ترفا علم ذلك الطرف؛ أو )ب( 

 على متن طائرة مس لة بموجن قوانين ذلك الطرف؛ أو )ج( 

من جـانـن أحـد مواطنيـه، إذا لأـانـت ال ريمـة يعـاقـَن عليهـا بموجـن القـانون ال نـائي في المكـان  )د( 
 القضائية الإقليمية لأي دولة.الذي ارتكبت فيه أو إذا ارتكبت ال ريمة خارج الولاية 

ي وز لكل طرف أن يحتف  بالحق في عدم تطبيق قواعد الولاية القضــــائية المنصــــوص عليها في الفقرات   - 2
 )د( من هذ  المادة أو أي جزء من تلك القواعد أو عدم تطبيقها إلا في حالات أو ظروف محددة.   1)ب( إلى   1
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لوبين من هـذ  الاتفـاليـة، يعتمـد لأـل طرف مـا قـد يلزم من تـدابير لأغراض المـادة المتعلقـة بتســــــــــــــليم المط -3
ولايته القضـــــــــائية على الأفعال الم رعمة وفقا لهذ  الاتفالية، في الحالات التي يكون فيها ال اني المزعوم   يســـــــــ ل

 موجودا في إقليم الطرف ولا يسلمه إلى طرف رخر، على أساس جنسيته فق ، بعد ورود طلن تسليم.

 ول هذ  الاتفالية دون أي ولاية قضائية جنائية يمارسها طرف وفقا لقانونه الداخلي.لا تح -4

عنـدمـا يطـالـن أك(ر من طرف واحـد بـالولايـة القضـــــــــــــــائيـة على فعـل مزعوم م رَّم وفقـا لهـذ  الاتفـاليـة،  -5
 تتشاور الأطراف المعنية، عند الاقتضاء، بغية تحديد أنسن ولاية قضائية للملاحقة القضائية.

  
 الإسلامية(-إيران )جمهورية  

 ]الأصل: بالإنكليزية[
  [2022نيسان/أبريل  8]

 إنفاذ القانون والتدابير الإجرائية  - 3 

يســيء الم رمون، على الدوام وبتزايد، اســت دام ال دمات التي يقدمها القطاع ال اص، بما يشــمل مقدمي  
ــيكات التواصــــل الاجتماعي. ويشــــكل ذلك تح  .  للتصــــدي له  ملموســــة   تدابير ديا هائلا يتطلن ال دمات ومنصــــات  ــ
إنفاذ القانون في التحقيق في هذ  ال رائم   أجهزة ونظرا للأهمية الأســـــــــــــاســـــــــــــية والحاســـــــــــــمة لتعاون هذ  الكيانات ما 

د الاتفالية وتنا على التزامات وقواعد تنظيمية   وملاحقة مرتكبيها وفي قما إســــــاءة الاســــــت دام هذ ، ينيغي أن تحدعا
سيما القطاعات  ن القطاع ال اص ومقدمي ال دمات وسائر الكيانات الممادلة ما أجهزة إنفاذ القوانين، لا بش ن تعاو 

 التي لديها نطاق وصول عالمي أو لأبير على الصعيد الدولي ومقدمو ال دمات الذين لديهم هذا النطاق. 

م في أوانـه    ــكـعال التـدابير الفعـالـة للتعـاون المقـدَّ والفعـال من جـانـن هـذ  الكيـانـات ما أجهزة إنفـاذ  وينيغي أن تشـــــــــــ
ــمن   ــائية جزءا لا يت زأ من الاتفالية. ولهذا الغرض، ينيغي أن يتم، من خلال أجزاء معيَّنة ضـ ــلطات القضـ القوانين والسـ
ــلطـات والكيـانـات الوطنيـة، م(ـل مقـدمي ال ـدمـات والقطـاع ال ـاص، وتحـديـد تـدابير   الاتفـاليـة، تنـاول التعـاون بين الســـــــــــ

 إنفاذ القوانين.   جهزة لموسة، بما في ذلك من أجل التع يل بالحفا  على البيانات الإلكترونية والكش  عنها لأ م 

ــت دام تكنولوجيا المعلومات    ــرا حيويا للتحقيق في ال رائم المرتكية باسـ ــكل عنصـ وبما أن الأدلة الإلكترونية تشـ
لإجراءات المنصـــــوص عليها في الاتفالية وضـــــا عمليات  والاتصـــــالات ولملاحقة مرتكبيها، فيتعين أن يكون من بين ا 

موحدة للحصـــــول على أدلة إلكترونية صـــــحيحة وصـــــونها والكشـــــ  عنها. فالإجراءات الموحدة تمكعان من ات اذ تدابير  
موحدة ومتســــقة للتصــــدي لهذ  ال رائم على الصــــعيد الوطني يمكن أن تكفل أيضــــا زيادة لأفاءة التعاون فيما بين أجهزة  

 القانون والسلطات القضائية على الصعيد الدولي فيما يتعلق بالحفا  على الأدلة الإلكترونية وتوفيرها.   إنفاذ 

ويؤدي اســـــــــــــترداد الموجودات والعــائــدات الإجراميــة وإعــادتهــا دورا هــامــا في حرمــان الم رمين من الحوافز  
تعويضـــــــــات للضـــــــــحايا. ولذلك ينيغي أن يشـــــــــكل  لارتكاب ال ريمة وفي الحد من العود إلى الإجرام، ولأذلك في تقديم  

ــي  التع يل ب  ــر الاتفالية. وينيغي أن تعهد الأحكام   ضـ ــيا من عناصـ ــرا رئيسـ ــتردادها وإعادتها عنصـ عائدات ال ريمة واسـ
ذات الصــلة من الاتفالية والمتعلقة بفنفاذ القوانين والتدابير الإجرائية إلى الســلطات الوطنية بصــلاحيات تكفل الاســترداد  

ل للموجودات والعائدات الإجرامية، فضلا عن أوسا تدابير المساعدة والتعاون نطاقا في هذا الم ال. ال   سلس والمع َّ

ــالات للأغراض الإجرامية أن تكون   ــت دام تكنولوجيا المعلومات والاتصـ إنفاذ   أجهزة  وتتطلن مكافحة اسـ
ــياق الت  حقيق في ال رائم وملاحقة مرتكبيها من أجل  القانون مزودة بالتكنولوجيات العصـــرية وأن تســـت دمها في سـ

التصــــدي لهذ  ال رائم بطريقة متناســــية. ومن دم، ينيغي تشــــ يا ترويج ودعم اســــت دام التكنولوجيا العصــــرية من  
ــائية، بما في ذلك في جميا التدابير الإجرائية المت ذة في م ال منا   ــلطات القضــ جانن أجهزة إنفاذ القانون والســ
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ــا توفير المعدات ومكافحة ال رائم   ــتلزم ذلك أيضـــــــ ــالات. ويســـــــ المرتكية عن طريق تكنولوجيا المعلومات والاتصـــــــ
 والتكنولوجيا اللازمة لأجهزة إنفاذ القانون والسلطات القضائية من خلال مساعدة تقنية محايدة سياسيا ومودوقة.

  
 اليابان  

 ]الأصل: بالإنكليزية[
  [2022نيسان/أبريل  8]

 رائية وإنفاذ القانون التدابير الإج  - 3 

 أحكـام بشــــــــــــــ نفيمـا يتعلق بـالتـدابير الإجرائيـة للتحقيق في ال رائم الســــــــــــــيبرانيـة، يمكن النظر في إدراج   3-1
ها، وأوامر تقديم المعلومات، وجما ضــــــــــــــيطو   عنهاالتع يل بالحفا  على البيانات الحاســــــــــــــوبية الم زنة واليحن 

 في الوقت الحقيقي. الحرلأةبيانات  

ويمكننـا أن ننظر في تطبيق هـذ  الأحكـام الإجرائيـة على التحقيقـات وعلى الإجراءات ال نـائيـة المتعلقـة  3-2
بـالأفعـال ال نـائيـة المنصــــــــــــــوص عليهـا في هـذ  الاتفـاليـة وغيرهـا من الأفعـال ال نـائيـة المرتكيـة بواســــــــــــــطـة نظـام 

 في  كل إلكتروني.على ال رائم حاسوبي، وعلى جما الأدلة 

الصــلاحية المذلأورة أعلا  للســلطات الم تصــة في لأل دولة عضــو، من الضــروري وضــا أحكام  ولدى منح  3- 3
تؤلأد أن لأل دولة عضــــــــو ينيغي أن تكفل توفير الحماية المناســــــــية للحقوق النا ــــــــمة وفقا للالتزامات التي تقضــــــــي بها 

ريعات المحلية التي تتضـمن مبدأ معاهدات حقوق الإنسـان وغيرها، ولأذلك سـائر حقوق الإنسـان والحريات، واتعاياع التش ـ
 التناسن. وينيغي أن تؤلأد هذ  الاتفالية هذا المفهوم في الفصل المتعلق بالتدابير الإجرائية وإنفاذ القوانين. 

  
 المكسيك  

 ]الأصل: بالإنكليزية[
  [ 2022نيسان/أبريل  13]

 التدابير الإجرائية وإنفاذ القانون   

غراض التحقيق والملاحقة القضــائية وإنفاذ القانون، من المتوقا من دم أن نظرا لأهمية الأدلة الرقمية لأ 
تتفق الدول الأطراف في الاتفالية على تدابير إجرائية عامة وذات حد أدنى من الم انســـة بشـــ ن الحصـــول على  

الأحكام   الأدلة الرقمية والتعامل معها والحفا  عليها. ويمكن إضــــــــــــــافة ما يلي: "ي وز للدول أن تنظر في جميا
الواردة في الصــــــــــــــكوق الــدوليــة القــائمــة، م(ــل اتفــاليــة الأمم المتحــدة لمكــافحــة ال ريمــة المنظمــة عبر الوطنيــة، 

 تستفيد منها، لأغراض التحقيق و/أو جما الأدلة الإلكترونية والحفا  عليها". وأن

الات، توصــــــــــــي وفيما يتعلق بالكيانات ال اصــــــــــــة التي تقدم خدمات تكنولوجيات المعلومات والاتصـــــــ ـــــ 
 المكسيك بفدراج المادتين التاليتين:

"تلتزم الدول الأطراف ب عل الكيانات ال اصــة التي تقدم خدمات تكنولوجيات المعلومات والاتصــالات،   
ــات   ــياســــــــ ــائية الوطنية، تعتمد وتنفذ ســــــــ ــ ة في إقليم لأل منها أو العاملة في إطار ولايتها القضــــــــ المنشــــــــ

 الواجية من أجل تفادي إلحاق أضرار بالأطراف ال(ال(ة."وإجراءات بش ن العناية 

"تلتزم الدول الأطراف أيضـــا بات اذ التدابير المناســـية لضـــمان ألا تنتهك الكيانات ال اصـــة المنشـــ ة في   
 إقليم لأل منها أو العاملة تحت ولايتها القضائية الوطنية قوانين الدول الأطراف الأخرى".
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ــا إدراج دعوة عامة إلى أن تكون الكيانات ال اصــــة التي تقدم خدمات تكنولوجيات  وســــيكون من المفيد    أيضــ
ــائية   المعلومات والاتصـــالات مســـؤولة عن التعاون الفعال ما الســـلطات الوطنية المكلفة بفنفاذ القوانين والســـلطات القضـ

 نظمة ال صوصية المنطيقة. فيما يتعلق بالتحقيقات في ال رائم السيبرانية وملاحقة مرتكبيها، ما احترام أ 
  

 نيوزيلندا  
 ]الأصل: بالإنكليزية[

  [2022نيسان/أبريل  8]
 الأحكام المتعلقة بالتدابير الإجرائية وإنفاذ القانون   

رهنا بفدراج ضــمانات  ــاملة لكفالة حماية حقوق الإنســان والحريات الأســاســية، واحترام ســيادة القانون،  -10
ــرعة الحفا  على الأدلة الرقمية والتقيد بمبدأ   ــمين هذ  الاتفالية أحكاما تمكعان من ســـ التناســـــن، تؤيد نيوزيلندا تضـــ

 والوصول إليها. وعلى سبيل الم(ال، أحكام تتعلق بما يلي:

 ضيطهاالبيانات الحاسوبية المن زنة المستهدفة وذات الصلة و  عن اليحن • 

 لصلة في الوقت الحقيقيجما البيانات الحاسوبية المستهدفة وذات ا • 

 اعتراض البيانات الحاسوبية المستهدفة وذات الصلة • 

 الحفا  على البيانات الحاسوبية المستهدفة وذات الصلة • 

ــيطرته، وم زنة في نظام  •  ــوبية محددة موجودة في حوزة  ـــ ا ما أو تحت سـ أوامر تقديم بيانات حاسـ
 حاسوبي أو وسي  لت زين البيانات الحاسوبية.

عائدات  ضـي وسـتؤيد نيوزيلندا أيضـا إدراج أحكام تكفل عدم اسـتفادة الم رمين من جرائمهم، من قبيل   -11
 ال ريمة ومصادرتها، وأحكام من   نها أن تعزز التعاون ما سلطات إنفاذ القوانين.

  
 النرويج  

 ]الأصل: بالإنكليزية[
  [2022نيسان/أبريل  8]

 وإنفاذ القانون التدابير الإجرائية    

ينيغي أن تســــتفيد الل نة الم صــــصــــة من ال برات المنكتســــية من المعاهدات القائمة، م(ل اتفالية الأمم  -9
ــاد. وفي الوقـت نفســــــــــــــه،  المتحـدة لمكـافحـة ال ريمـة المنظمـة عبر الوطنيـة واتفـاليـة الأمم المتحـدة لمكـافحـة الفســــــــــــ

ال ريمة الســـــيبرانية العصـــــرية، ينيغي أن تشـــــترط الل نة على  وبالنظر إلى أن الاتفالية ال ديدة ســـــتعالج تحديات 
ــا   ــتهدف تحديدا الأدلة الإلكترونية. وعلاوة على ذلك، ينيغي أن تضـ ــاء أن تدرج أحكاما داخلية تسـ الدول الأعضـ
الل نة الم صـصـة في اعتيارها أن الوقت والكفاءة أمران أسـاسـيان عند التحقيق في ال ريمة السـيبرانية أو ملاحقة 
مرتكبيها. وينيغي أن تســـــمح الاتفالية بالتعاون في جما الأدلة الإلكترونية والحصـــــول عليها فيما يتعلق ب ي نوع  

 من ال رائم وليس ال رائم السيبرانية فحسن.

ولت نن الازدواجية غير الضـرورية في ال هود، ينيغي أن تسـتفيد الل نة الم صـصـة اسـتفادة جيدة من  -10
 كات القائمة والحسنة الأداء وتعززها.قنوات الاتصال والشي 

 وي ن تناول الدور الرئيسي للقطاع ال اص. -11
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 وينيغي تناول مس لة مساعدة الضحايا وحمايتهم ولأذلك حماية الشهود. -12

وي ـن أن تكون الأحكـام المتعلقـة بـالتـدابير الإجرائيـة متســــــــــــــقـة ما الأصــــــــــــــول القـانونيـة وحمـايـة حقوق   -13
 والحريات الأساسية.الإنسان 

  
 أيضا باسم بوروندي وبيلاروس وطاجيكستان  الاقتراح مقدم الاتحاد الروسي،   

 والصين ونيكاراغوا 
 

 ]الأصل: بالروسية[ 
 [2022نيسان/أبريل  7]

 2  القسم   
 الإجراءات ال نائية وإنفاذ القانون   
 نطاق الأحكام الإجرائية   - 31المادة    

ــاء الصــــــــــلاحيات والإجراءات   -1 تعتمد لأل دولة طرف ما يلزم من تدابير تشــــــــــريعية وتدابير أخرى لإنشــــــــ
ــمالمتوخاة في هذا  ــفها وقمعها وفضــــــــحها   القســــــ لأغراض منا ال رائم وغيرها من الأفعال غير المشــــــــروعة ولأشــــــ

 وملاحقة مرتكبيها، وات اذ الإجراءات القضائية فيما يتعلق بتلك ال رائم والأفعال.

من هــذ  الاتفـــاليـــة، الصــــــــــــــلاحيـــات    33يطبق لأــل طرف، مــا لم ينا على خلاف ذلــك في المـــادة   -2
 من هذ  المادة على: 1والإجراءات المشار إليها في الفقرة 

من هذ   29إلى  6ال رائم ال نائية وغيرها من الأفعال غير المشـــــــــروعة المحددة وفقا للمواد  )أ( 
 الاتفالية؛

الأخرى وغيرها من الأفعال غير المشــــــــــــــروعة المرتكية بواســــــــــــــطة تكنولوجيا   ال رائم ال نائية )ب( 
 المعلومات والاتصالات؛

جما الأدلـــة، بمـــا فيهـــا الأدلـــة الإلكترونيـــة، المتعلقـــة بـــارتكـــاب ال رائم ال نـــائيـــة وغيرهـــا من  )ج( 
 الأفعال غير المشروعة.

ــار ي وز لكل دولة طرف أن تبدي تحفظا مفاد  أنها تحتف  ب  )أ(  - 3 الحق في عدم تطبيق التدابير المشــــــــ
من هذ  الاتفالية إلا على ال رائم ال نائية أو فمات ال رائم ال نائية المحددة في التحف ،  ريطة ألا    38إليها في المادة 

من نطاق ال رائم ال نائية التي تطبعاق عليها التدابير    ضــــــــيق يكون نطاق هذ  ال رائم ال نائية أو فمات ال رائم ال نائية أ 
من هذ  الاتفالية. وينظر لأل طرف في تقييد تطبيق هذا التحف  للتمكين من تطبيق   33المشــار إليها في أحكام المادة  

 من هذ  الاتفالية على أوسا نطاق.   38التدابير المنصوص عليها في المادة 

ســــبن القيود المفروضــــة في تشــــريعاتها الداخلية الســــارية في وقت  إذا لم تتمكن دولة طرف، ب  )ب( 
من هذ  الاتفالية على المعلومات   38و 33اعتماد هذ  الاتفالية، من تطبيق التدابير المشـــــــــار إليها في المادتين  

 التي ي ري إرسالها داخل نظام معلومات تابا لمقدم خدمة، ولأان ذلك النظام:

 عة مغلقة من المست دمين؛يتم تشغيله لصالح م مو  ‘1’ 

 لا يست دم  يكة معلومات واتصالات وليس متصلا بنظم معلومات أخرى، ‘2’ 

 ي وز لتلك الدولة الطرف أن تحتف  بالحق في عدم تطبيق تلك التدابير على هذا الإرسال للمعلومات. 
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 الشروط والضمانات   - 32المادة    
وتنفيذها   القسموالإجراءات المنصوص عليها في هذا    تكفل لأل دولة طرف أن يكون إنشاء الصلاحيات -1

وتطبيقها خاضــــعا للشــــروط والضــــمانات المنصــــوص عليها في تشــــريعاتها الداخلية، التي ي ن أن تكفل الحماية 
الوافيـة لحقوق الإنســــــــــــــان والحريـات، بمـا في ذلـك الحقوق النـا ــــــــــــــمـة عن الالتزامـات التي تعهـدت بهـا تلـك الـدولـة  

وغير   1966لأانون الأول/ديســمبر  16د الدولي ال اص بالحقوق المدنية والســياســية المؤر  الطرف بموجن العه
 من الصكوق الدولية لحقوق الإنسان المنطيقة.

بالنظر إلى طبيعة الصـــــلاحيات والإجراءات المعنية، تشـــــمل هذ  الشـــــروط والضـــــمانات، فيما تشـــــمل،   -2
ب التي تبرر التطبيق، والحد من نطاق هذ  الصـــــلاحيات  الإ ـــــراف القضـــــائي أو إ ـــــرافا مســـــتقلا رخر، والأســـــيا

 الإجراءات ومدتها. أو

على حقوق   القســــــــمفي أدر الصــــــــلاحيات والإجراءات المنصــــــــوص عليها في هذا   تنظر الدولة الطرف -3
ســيما إقامة   من حين مدى اتســاقه ما المصــلحة العامة، ولا الأطراف ال(ال(ة ومســؤولياتها ومصــالحها المشــروعة

 .دل على نحو سليمالع
  

 جما المعلومات المرسلة بواسطة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات   - 33المادة    
تعتمد لأل دولة طرف، من أجل مكافحة ال رائم المشــمولة بهذ  الاتفالية والمحددة بهذ  الصــفة بموجن   -1

 لت ويل سلطاتها الم تصة صلاحية:تشريعاتها الداخلية، ما يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى 

أن ت ما أو تســـــــــ ل، باســـــــــت دام الوســـــــــائل التقنية، في إقليم تلك الدولة الطرف، المعلومات  )أ( 
 المرسلة بواسطة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

 التقنية على القيام بما يلي، ب ن: في حدود قدراته ،مقدم ال دمةأن تنلزم   )ب( 

ــائـل التقنيـة في إقليم تلـك الـدولـة الطرف، المعلومـات   ‘1’  ي ما أو يســــــــــــــ ـل، بـاســــــــــــــت ـدام الوســــــــــــ
 الإلكترونية التي تتضمن بيانات عن المحتوى والمرسلة بواسطة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ أو

ف ويســـــــــــاعدها في القيام في الوقت  يتعاون ما الســـــــــــلطات الم تصـــــــــــة في تلك الدولة الطر  ‘2’ 
الحقيقي ب ما أو تســـ يل المعلومات الإلكترونية التي تتضـــمن بيانات عن المحتوى والمرســـلة بواســـطة  

 تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إقليم تلك الدولة الطرف.

أن تعتمد التدابير   حي(ما لا تســــــتطيا الدولة الطرف، بســــــبن الميادئ الراســــــ ة لنظامها القانوني الداخلي،  - 2
)أ( من هـذ  المـادة، ي وز لهـا بـدلا من ذلـك أن تعتمـد مـا قـد يلزم من تـدابير تشـــــــــــــريعيـة   1المشــــــــــــــار إليهـا في الفقرة 

وتدابير أخرى لضــــمان القيام في الوقت الحقيقي ب ما أو تســــ يل المعلومات الإلكترونية التي تتضــــمن بيانات عن 
 المعلومات والاتصالات في إقليمها باست دام الوسائل التقنية في ذلك الإقليم. المحتوى والمرسلة بواسطة تكنولوجيا  

يعتمد لأل طرف ما قد يلزم من تدابير تشـــــريعية وتدابير أخرى لإلزام مقدم ال دمة بالحفا  على ســـــرية  -3
 تنفيذ أي صلاحية منصوص عليها في هذ  المادة وأي معلومات تتعلق بها.

 من هذ  الاتفالية.  32و   31اءات المشار إليها في هذ  المادة لأحكام المادتين  ت ضا الصلاحيات والإجر  - 4
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عة   - 34المادة      التع يل بالحفا  على المعلومات الإلكترونية المت معا
تعتمد لأل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشـــريعية وتدابير أخرى لتمكين ســـلطاتها الم تصـــة من أن  -1

افية لضــــــــمان الحفا  الســــــــريا على معلومات إلكترونية محددة، بما في ذلك بيانات  تصــــــــدر أوامر أو تعليمات و 
، أو أن تضـمن ذلك الحفا  بطريقة ممادلة، وخصـوصـا عندما تكون هناق أسـياب تدعو إلى الاعتقاد ب ن  الحرلأة

المنصـوص البيانات معرضـة بوجه خاص للحذف أو النسـ  أو التعديل، بما في ذلك بسـبن انتهاء فترة الاحتفا   
 عليها في تشريعاتها المحلية أو في  روط خدمة مقدم ال دمة.

ــمل  1إذا نفذت دولة طرف أحكام الفقرة  -2 من هذ  المادة عن طريق توجيه أمر إلى أ ــــــــ اص )بما يشــــــ
، تت ذ  مأو تحت ســـــــــــيطرته تهمالأ ـــــــــــ اص الاعتياريين( بالحفا  على معلومات م زنة محددة موجودة في حوز 

بالحفا  على تلك المعلومات وصون   همما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير قانونية أخرى لإلزامالدولة الطرف  
ــريا الداخلي لتلك الدولة الطرف،  ســــــــلامتها للفترة الزمنية اللازمة، ولكن ليس لأك(ر من الفترة التي يحددها التشــــــ

على   تنا ز للدولة الطرف أنمن أجل تمكين الســــــــلطات الم تصــــــــة من التماس الكشــــــــ  عن البيانات. وي و 
 ت ديد هذا الأمر لاحقا.

ــريعية وتدابير أخرى لإلزام الشــــــــ ا المكل  بالحفا  على  - 3 تعتمد لأل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشــــــ
 الداخلية. المعلومات ب ن يحاف  على سرية الاضطلاع بهذ  الإجراءات للفترة الزمنية المنصوص عليها في تشريعاتها  

 من هذ  الاتفالية.   32و   31تننش  الصلاحيات والإجراءات المشار إليها في هذ  المادة وفقا لأحكام المادتين   - 4

 والكش  ال زئي عنها   الحرلأة التع يل بالحفا  على بيانات    - 35المادة    
 34أحكـام المـادة   التي يتعين الحفـا  عليهـا بموجـن  الحرلأـةتعتمـد لأـل دولـة طرف، فيمـا يتعلق ببيـانـات   -1

 من هذ  الاتفالية، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى من أجل:

، بغض النظر عن عدد مقـدمي الحرلأةضــــــــــــــمـان إمكـانيـة هذا الحفـا  الســــــــــــــريا على بيـانات  )أ( 
 ال دمات الذين  ارلأوا في إرسال تلك المعلومات؛

ضــــــمان الكشــــــ  الســــــريا للســــــلطات الم تصــــــة في تلك الدولة الطرف عن لأمية لأافية من  )ب( 
لتمكين الــدولــة الطرف المعنيــة من تحــديــد مقــدمي ال ــدمــات الــذين ننقلــت من خلالهم المعلومــات   الحرلأــةبيــانــات  

 المبيَّنة والمسار الذي ننقلت من خلاله.

 من هذ  الاتفالية.  32و   31المادة لأحكام المادتين  ت ضا الصلاحيات والإجراءات المشار إليها في هذ   - 2
  

 تقديم المعلومات بمر  الأ   - 36المادة    
من هـذ  الاتفـاليـة، تعتمـد لأـل دولـة طرف مـا قـد يلزم من   31من المـادة    1للأغراض المبينـة في الفقرة   -1

 تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتمكين سلطاتها الم تصة من أن ت مر:

أو    حوزتـه    ــــــــــــــ ا موجود في إقليمهـا بتقـديم معلومـات إلكترونيـة محـددة موجودة في أي  )أ( 
 تحت سيطرته؛

أي مقــدم ال ــدمــة يقــدم خــدمــاتــه في إقليم تلــك الــدولــة الطرف بتقــديم معلومــات المشــــــــــــــترلأين  )ب( 
 الموجودة في حوزة مقدم ال دمة ذاق أو تحت سيطرته.

من   32و   31في هـذ  المــادة وفقــا لأحكــام المــادتين    تننشــــــــــــــ  الصـــــــــــــلاحيــات والإجراءات المشــــــــــــــار إليهــا  - 2
 الاتفالية.  هذ  
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لأغراض هذ  المادة، تعني عيارة "معلومات المشـــــــــــترلأين" أي معلومات يحتف  بها مقدم ال دمة تتعلق  -3
 أو بيانات المحتوى، ويمكن على أساسها إديات ما يلي: الحرلأةبالمشترلأين في خدماته غير بيانات 

 المعلومات والاتصالات المست دمة، والتدابير التقنية المت ذة بش نها، ومدة ال دمة؛ نوع خدمة   )أ(  

هوية المشــــــــــــترق، وعناوينه البريدية أو عناوينه الأخرى، وأرقام هواتفه وأرقام الوصــــــــــــول إليه   )ب( 
المتوفرة في اتفـاق تحرير الفواتير والـدفا،  المتعلقـة ب معلومـات  الالأخرى، بمـا في ذلـك عنـاوين بروتولأول الإنترنـت و 

 ترتين ال دمة؛ ال دمة أو

المعلومـات المتعلقـة بمكـان معـدات المعلومـات والاتصــــــــــــــالات التي لهـا علاقـة بـاتفـاق ال ـدمـة   )ج( 
 ترتين ال دمة. أو
  

 ضيطها المعلومات الم زنة أو المعال ة إلكترونيا و   عن   اليحن   - 37المادة    
ــلطاتها الم تصـــــــــــــة  تعتمد لأل دولة طرف ما قد يلزم من  -1 تدابير تشـــــــــــــريعية وتدابير أخرى لت ويل ســـــــــــ

 صلاحية التماس الوصول في إقليم تلك الدولة الطرف أو تحت ولايتها القضائية إلى:

 أجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمعلومات الم زنة فيها؛ )أ( 

 الملتمسة م زنة فيها.وسائ  ت زين المعلومات التي قد تكون المعلومات الإلكترونية   )ب( 

تعتمـد لأل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشــــــــــــــريعيـة وتدابير أخرى لضــــــــــــــمـان أنه حي(مـا تكون لدى  -2
)أ( من هذ  المادة، أســـــياب تدعو إلى الاعتقاد ب ن   1ســـــلطاتها الم تصـــــة، التي ت ري بح(ا عملا ب حكام الفقرة  
ا المعلومات والاتصـــــــــالات في إقليم تلك الدولة الطرف، المعلومات الملتمســـــــــة م زنة على جهاز رخر لتكنولوجي 

ــلطات قادرة على ــريا خطوات تكون تلك الســــ ــول إلى ذلك ال هاز ا خر لتكنولوجيا المعلومات   تســــ اليحن للوصــــ
 والاتصالات أو البيانات الواردة فيه.

ــلطاته -3 ا الم تصـــــــــــــة  تعتمد لأل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشـــــــــــــريعية وتدابير أخرى لت ويل ســـــــــــ
المعلومات الإلكترونية الموجودة في إقليم تلك الدولة الطرف أو تحت ولايتها القضائية، أو ت مين   ضي صلاحية  

 تلك المعلومات بطريقة ممادلة. وتشمل هذ  التدابير توفير الصلاحيات التالية:

أو ت مينه جهاز تكنولوجيا المعلومات والاتصــــــــــالات المســــــــــت دم لت زين المعلومات   ضــــــــــي  )أ( 
 بطريقة أخرى؛

 عمل نس  من هذ  المعلومات والاحتفا  بها في  كل إلكتروني ورقمي؛ )ب( 

 الحاسوبية الم زنة ذات الصلة؛المعلومات صون سلامة  )ج( 

 إزالة المعلومات الم زنة أو المعال ة إلكترونيا من جهاز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. )د( 

طرف ما قد يلزم من تدابير تشـــــريعية وتدابير أخرى لت ويل ســـــلطاتها الم تصـــــة صـــــلاحية  تعتمد لأل دولة   - 4
ت مر، بموجن الإجراء الذي تحدد  تشـــــــــريعاتها الداخلية، أي  ـــــــــ ا لديه معرفة خاصـــــــــة بعمل نظام المعلومات   أن 

لحماية المعلومات الواردة  المعني، أو  ـــــــــــيكة المعلومات والاتصـــــــــــالات، أو الأجزاء المكونة لهما، أو التدابير المطيقة 
 من هذ  المادة.   3إلى    1المعلومات و/أو المساعدة اللازمة في ات اذ التدابير المشار إليها في الفقرات   فيهما، بتقديم 

 من هذ  الاتفالية.   32و   31تننش  الصلاحيات والإجراءات المشار إليها في هذ  المادة وفقا لأحكام المادتين   - 5
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 في الوقت الحقيقي   الحرلأة جما بيانات    - 38المادة    
 تعتمد لأل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لت ويل سلطاتها الم تصة صلاحية: - 1

المرتيطة باســت دام   الحرلأةأن ت ما أو تســ ل، باســت دام وســائل تقنية لهذا الغرض، بيانات   )أ( 
 تلك الدولة الطرف؛ وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إقليم 

 ، ب ن:في حدود قدراتهم التقنية القائمةأن تنلزم أي مقدم خدمات،  )ب( 

ــ لوا بيانات  ‘1’  ــائل تقنية لهذا  الحرلأةي معوا أو يســـ ــت دام وســـ في إقليم تلك الدولة الطرف، باســـ
 الغرض؛ أو

يام في الوقت الحقيقي يتعاونوا ما الســــلطات الم تصــــة في تلك الدولة الطرف ويســــاعدوها في الق  ‘ 2’  
 المرتيطة بمعلومات محددة في إقليم تلك الدولة الطرف.  الحرلأة ب ما أو تس يل بيانات  

حي(ما لا تســـــــــــتطيا دولة طرف، بســـــــــــبن الميادئ العريقة لنظامها القانوني الداخلي، أن تعتمد التدابير   -2
ــار إليها في الفقرة  ــريعية  )أ( من هذ  المادة، ي وز لها بدلا من ذ 1المشــــــ لك أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشــــــ

ــ يل بيانات  ــمان القيام في الوقت الحقيقي ب ما أو تســـــــ ــت دام  الحرلأةوغيرها من التدابير لضـــــــ في إقليمها باســـــــ
 الوسائل التقنية في ذلك الإقليم.

لى ســـــرية يعتمد لأل طرف ما قد يلزم من تدابير تشـــــريعية وتدابير أخرى لإلزام مقدم ال دمة بالحفا  ع -3
 تنفيذ أي صلاحية منصوص عليها في هذ  المادة وأي معلومات تتعلق بها.

 من هذ  الاتفالية.   32و   31ت ضا الصلاحيات والإجراءات المشار إليها في هذ  المادة لأحكام المادتين   - 4
  

 الولاية القضائية   - 39المادة    
القضــــــــائية على ال رائم ال نائية وغيرها من   ولايتهايســــــــ   تت ذ لأل دولة طرف جميا التدابير اللازمة ل -1

 الأفعال غير المشروعة المحددة بهذ  الصفة وفقا لهذ  الاتفالية، عندما تنرتكن:

 في إقليم تلك الدولة الطرف؛ أو )أ( 

على متن ســــــــــــــفينـة لأـانـت ترفا علم تلـك الـدولـة الطرف عنـدمـا ارتنكبـت ال ريمـة، أو على متن  )ب( 
 وجن قانون تلك الدولة الطرف في ذلك الوقت.طائرة مس لة بم

من هذ  الاتفالية، ي وز للدولة الطرف أن تقيم ولايتها القضـــــائية أيضـــــا على أي  3رهنا ب حكام المادة  -2
 جرم أو فعل غير مشروع رخر من هذا القبيل عندما:

ال نســـــية يقيم بصـــــفة  ينرتكن ال رم ضـــــد أحد مواطني تلك الدولة الطرف، أو  ـــــ ا عديم   )أ( 
دائمة في إقليمها، أو  ــــ ا اعتياري مننشــــ  في إقليمها أو له تم(يل دائم فيه، أو مرفق تابا للدولة أو الحكومة، 

 بما في ذلك مياني أي بع(ة دبلوماسية أو مكتن قنصلي لتلك الدولة الطرف؛ أو

ية يوجد مكان إقامته  يَرتكن ال رم أحد مواطني تلك الدولة الطرف أو  ـــــــ ا عديم ال نســ ـــــ )ب( 
 المعتاد في إقليمها؛ أو

 ينرتكن ال رم ضد تلك الدولة الطرف؛ أو )ج( 

ينرتكــن ال رم لأليــا أو جزئيــا خــارج إقليم تلــك الــدولــة الطرف ولكن ردــار  في إقليم تلــك الــدولــة  )د( 
 الطرف تشكل جرما أو تؤدي إلى ارتكاب جرم.
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  يســــــــــــــ  ولايتهــا تمــد لأــل دولــة طرف لأــل التــدابير اللازمــة لمن هــذ  الاتفــاليــة، تع  47لأغراض المــادة   -3
القضــــــــــــــائيـة على ال رائم المحـددة بهـذ  الصــــــــــــــفـة بموجـن هـذ  الاتفـاليـة عنـدمـا يكون ال ـاني المزعوم موجودا في 
ــا منحته  ــلم الدولة الطرف ذلك الشــــــ ا لم رد لأونه أحد مواطني تلك الدولة الطرف أو  ــــــ صــــ إقليمها ولا تســــ

 صفة اللاجئ.

م لأل دولة طرف يوجد في إقليمها مرتكن جريمة مزعوم ولا تســــــــــــــلم ذلك الشــــــــــــــ ا، في الحالات  تقو  -4
من هذ  المادة، ودون أي اســــت(ناء وبصــــرف النظر عما إذا لأانت ال ريمة   2و 1المنصــــوص عليها في الفقرتين  

ــلطاتها ــية دون مزيد من الإبطاء إلى ســــ الم تصــــــة لغرض   قد ارتكبت في إقليم تلك الدولة الطرف، بفحالة القضــــ
 الملاحقة القانونية وفقا لقانون تلك الدولة.

من هذ  المادة، أو علمت بطريقة    2أو    1إذا أنبلغت دولة طرف تمارس ولايتها القضـــــــــائية بمقتضـــــــــى الفقرة   - 5
أخرى، أن أي دول أطراف أخرى ت ري تحقيقا أو ملاحقة أو تت ذ إجراء قضــائيا بشــ ن ذات الفعل، تتشــاور الســلطات  

 إجراءات.  لمعنية في تلك الدول الأطراف فيما بينها، حسن الاقتضاء، بهدف تنسيق ما تت ذ  من ا 

ــائية   -6 ــة أي ولاية قضــــــ ــاس بالقواعد العامة للقانون الدولي، لا تحول هذ  الاتفالية دون ممارســــــ دون مســــــ
 جنائية أو إدارية تقيمها دولة طرف وفقا لقانونها الداخلي.

  
 بير منع ومكافحة الجرائم وغيرها من الأفعال غير المشروعة في الفضاء السيبراني الفصل الثالث. تدا   

   ]…[ 

 تدابير حماية الشهود   - 45المادة    
 تنظر لأل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية لتوفير حماية فعالة لما يلي:

معقولة، معلومات تتعلق بالأفعال غير الأ ـــــــ اص الذين يقدمون، بحســـــــن نية وعلى أســـــــس   )أ( 
ق أخرى ما ســــــــــــــلطــات التحقيق ائ من هــذ  الاتفــاليــة، أو يتعــاونون بطر   28-6القــانونيــة التي تشــــــــــــــملهــا المواد  

 السلطات القضائية؛ أو

من  28إلى  6المواد  تغطيهاالشـهود الذين أدلوا بشـهادات تتعلق بالأفعال غير القانونية التي   )ب( 
 هذ  الاتفالية، ولأذلك الضحايا؛

عند الاقتضــــاء، أفراد أســــر الأ ــــ اص المشــــار إليهم في الفقرتين الفرعيتين )أ( و)ب( من  )ج( 
 المادة. هذ 
  

 جنوب أفريقيا  
 ]الأصل: بالإنكليزية[

  [ 2022يسان/أبريل ن  14]
 التدابير الإجرائية وإنفاذ القانون   - الفصل الثالث   

 الأحكام الإجرائية   - 18المادة    
تعتمد لأل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشــــــريعية وتدابير أخرى لإنشــــــاء الصــــــلاحيات والإجراءات   -1

 .في هذا الش ن محددةال نائية الجراءات الإتحقيقات أو الالمنصوص عليها في هذ  المادة لأغراض 
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ت المشار  ، الصلاحيات والإجراءا32يطبق لأل طرف، ما لم ينا تحديدا على خلاف ذلك في المادة   -2
 على: 1إليها في الفقرة 

ال رائم ال نائية المنطوية على اســــــت دام تكنولوجيات المعلومات والاتصــــــالات والمحددة وفقا  )أ( 
 [ من هذ  الاتفالية؛…[ إلى ]…للمواد ]

 ال رائم ال نائية الأخرى المرتكية بواسطة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات؛ )ب( 

على اســــت دام تكنولوجيات المعلومات ال رائم المنطوية  كل إلكتروني على جما الأدلة في   ــــ )ج( 
 والاتصالات.

إلا على  31ي وز لكل دولة طرف أن تحتف  بالحق في عدم تطبيق التدابير المشـــــــــار إليها في المادة  -3
في التحف ، ال رائم أو فمـات ال رائم المنطوية على اســــــــــــــت ـدام تكنولوجيـات المعلومات والاتصــــــــــــــالات والمحـددة  

ــار   أضـــيق  ـــريطة ألا يكون نطاق تلك ال رائم أو فمات ال رائم من نطاق ال رائم التي تطبعاق عليها التدابير المشـ
. وينظر لأل طرف في تقييد هذا التحف  للتمكين من تطبيق التدابير المشــــــــار إليها في المادة 32إليها في المادة 

 على أوسا نطاق. 31

ة طرف، بســـــبن القيود المفروضـــــة في تشـــــريعاتها الســـــارية في وقت اعتماد هذ  حي(ما لا تســـــتطيا دول -4
ــار إليها في المادتين   ــت دام تكنولوجيات  32و 31الاتفالية، تطبيق التدابير المشـــ ــل باســـ ــائل التي ترســـ على الرســـ

 ذلك النظام: لأانالمعلومات والاتصالات ال اصة بمقدم خدمة، و 

 قة من المست دمين؛يتم تشغيله لصالح م موعة مغل )أ( 

لا يســت دم  ــيكات اتصــالات عامة وليس متصــلا بتكنولوجيات معلومات واتصــالات أخرى،   )ب( 
ســــــــــــــواء أكـانـت عـامـة أو خـاصــــــــــــــة، ي وز لـذلـك الطرف أن يحتف  بـالحق في عـدم تطبيق هـذ  التـدابير على تلـك  

ــائل. وينظر لأل طرف في تقييد هذا التحف  للتمكين من تطبيق التدبير ا ــار إليه في المادتين  الرســـ  32و  31لمشـــ
 على أوسا نطاق.

  
 الشروط والضمانات   - 19المادة    

تكفل لأل دولة طرف أن يكون إنشـــــــــــاء الصـــــــــــلاحيات والإجراءات المنصـــــــــــوص عليها في هذ  المادة  -1
على  وتنفيذها وتطبيقها خاضعا للشروط والضمانات المنصوص عليها في قانونها الداخلي، الذي ي ن أن ينا 

ــمة عملا   ــية النا ـــــــــ ــاســـــــــ توفير الحماية الكافية لحقوق الإنســـــــــــان والحريات، بما في ذلك الحقوق والحريات الأســـــــــ
ــان المنطيقة،  ــكوق الدولية لحقوق الإنسـ بالالتزامات التي تعهدت بها بموجن الاتفاقات والمعاهدات وبموجن الصـ

 والذي ي ن أن يتضمن مبدأ التناسن بما يتسق ما سيادة الطرف.

طبيعة الإجراء المعني أو الصــــلاحية   في ضــــوء تشــــمل هذ  الشــــروط والضــــمانات، حســــن الاقتضــــاء -2
المعنية، فيما تشــمل، الإ ــراف القضــائي أو إ ــرافا مســتقلا رخر، والأســياب التي تبرر التطبيق، والحد من نطاق  

 الإجراء.هذا ومدة هذ  الصلاحية أو 

على حقوق   القســــــملإجراءات المنصــــــوص عليها في هذا في أدر الصــــــلاحيات وا  تنظر لأل دولة طرف -3
ســيما إقامة   من حين مدى اتســاقه ما المصــلحة العامة، ولا الأطراف ال(ال(ة ومســؤولياتها ومصــالحها المشــروعة

 .العدل على نحو سليم
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نة   - 20المادة      التع يل بالحفا  على البيانات الحاسوبية الم زَّ
تعتمد لأل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشـــريعية وتدابير أخرى لتمكين ســـلطاتها الم تصـــة من أن  -1

، تم ت زينها بواســطة تكنولوجيات الحرلأةت مر بالحفا  الســريا على بيانات حاســوبية محددة، بما في ذلك بيانات  
، وخصــوصــا عندما تكون هناق أســياب عليهاالحفا    تتوصــل بطريقة ممادلة إلىالمعلومات والاتصــالات، أو أن  

 تدعو إلى الاعتقاد ب ن البيانات الحاسوبية معرضة بوجه خاص للضياع أو التعديل.

أعلا  عن طريق توجيه أمر لشــ ا ما بالحفا  على بيانات حاســوبية    1حي(ما تنفذ دولة طرف الفقرة  -2
يلزم من تدابير تشــــــــريعية وتدابير أخرى لإلزام  ما قد تعتمد أو تحت ســــــــيطرته، في حوزتهم زنة محددة موجودة 

ذلك الشـــــ ا بالحفا  على تلك البيانات الحاســـــوبية وصـــــون ســـــلامتها لفترة من الزمن بالطول الذي يلزم، بحد 
على ت ديد   يناأقصـــى ســـيعة أيام، لتمكين الســـلطات الم تصـــة من التماس الكشـــ  عنها. وي وز للطرف أن  

 هذا الأمر في وقت لاحق.

ــريعية وتدابير أخرى لإلزام  ت  -3 ــوبية أو عتمد لأل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشــ وديا البيانات الحاســ
بالحفا  على ســـــــــرية الاضـــــــــطلاع بهذ  الإجراءات للفترة الزمنية   أي  ـــــــــ ا رخر يتعين عليه أن يحاف  عليها

 المنصوص عليها في القانون الداخلي للدولة الطرف.

 .28و 27راءات المشار إليها في هذ  المادة للمادتين ت ضا الصلاحيات والإج -4
  

 ضيطها البيانات الحاسوبية المن زنة و عن  اليحن    - 21المادة    
ــلطاتها الم تصـــــــــــــة   -1 تعتمد لأل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشـــــــــــــريعية وتدابير أخرى لت ويل ســـــــــــ

 :فيما يلي أو الوصول إليه بطريقة ممادلةصلاحية اليحن 

لوجيات المعلومات والاتصــــالات، وأي نظام حاســــوبي أو جزء منه، والبيانات الحاســــوبية  تكنو  )أ( 
 الم زنة فيه؛

 أي وسي  ت زين بيانات حاسوبية قد تكون بيانات حاسوبية م زنة فيه في إقليمها. )ب( 

ــل -2 طاتها تعتمد لأل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشــــريعية وتدابير أخرى لضــــمان أنه، حي(ما تقوم ســ
باليحن في أي من تكنولوجيات المعلومات والاتصــــــــــــالات أو أي مكونات تشــــــــــــكل جزءا من تلك التكنولوجيات، 

نظام حاسوبي محدد أو جزء منه، أو الوصول على نحو ممادل إلى تلك التكنولوجيات أو المكونات أو النظام  أو
ــوبي، عملا بالفقرة  ــة م زنة في  1الحاســــــــــ ــياب تدعو إلى الاعتقاد ب ن البيانات الملتمســــــــــ )أ(، وتكون لديها أســــــــــ

ــكل جزءا من تلك الت  ــالات أخرى أو مكونات تشــ ــوبي رخر تكنولوجيات معلومات واتصــ كنولوجيات، أو نظام حاســ
بشـــــــكل    ه متاحة ل تكون  هذ  البيانات من النظام الأول أو  يكون من الممكن الوصـــــــول إلى  و أو جزء منه، في إقليمها،  

توســــيا نطاق اليحن، أو نطاق الوصــــول بطريقة ممادلة، ليشــــمل النظام ، تكون تلك الســــلطات قادرة على قانوني 
 .على وجه السرعة ا خر

ــلطاتها الم تصـــــــــــــة  تعت  -3 مد لأل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشـــــــــــــريعية وتدابير أخرى لت ويل ســـــــــــ
صــلاحية القيام، بمســاعدة من موظفي الطرف الأجنبي/ا خر الم ذون لهم أو بحضــورهم عند الاقتضــاء، بضــي  

ــول إليها وفقا للفقرتين   ــوبية التي يتم الوصـــــــــ ــمل هذ  أو ت مينها على نحو م 2أو  1البيانات الحاســـــــــ مادل. وتشـــــــــ
 :توفير الصلاحيات التاليةالتدابير  
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تكنولوجيـات المعلومـات والاتصـــــــــــــــالات أو المكونـات التي تشــــــــــــــكـل جزءا من هـذ  ضــــــــــــــي    )أ( 
التكنولوجيات، أو نظام حاســوبي أو جزء منه، أو وســي  لت زين البيانات الحاســوبية، أو ت مين هذ  التكنولوجيات 

 ي على نحو ممادل؛أو المكونات أو النظام الحاسوب 

 عمل نس ة من تلك البيانات الحاسوبية والاحتفا  بها؛ )ب( 

 صون سلامة البيانات الحاسوبية الم زنة ذات الصلة؛ )ج( 

ــول إليه أو  )د(   ــوبي الذي تم الوصـــ ــوبية في النظام الحاســـ ــول إلى تلك البيانات الحاســـ في   جعل الوصـــ
 صول إليها متعذرا، أو إزالتها من ذلك النظام أو تلك التكنولوجيات. تكنولوجيات المعلومات والاتصالات التي تم الو 

ــلطاتها الم تصـــــــــــــة   -4 تعتمد لأل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشـــــــــــــريعية وتدابير أخرى لت ويل ســـــــــــ
ــكل  ــالات أو المكونات التي تشــ صــــلاحية أن ت مر أي  ــــ ا لديه معرفة بعمل تكنولوجيات المعلومات والاتصــ

تكنولوجيات، أو نظام حاســـــــوبي، أو التدابير المطيقة لحماية البيانات الحاســـــــوبية الواردة في تلك  جزءا من تلك ال
ــوبي، ب ن يوفر،   معقول، المعلومات اللازمة، للتمكين من  في حدود الالتكنولوجيات أو المكونات أو النظام الحاســـ

 .2و 1ات اذ التدابير المشار إليها في الفقرتين  

 .28و 27الإجراءات المشار إليها في هذ  المادة للمادتين ت ضا الصلاحيات و  -5
  

 في الوقت الحقيقي   الحرلأة جما بيانات    - 22المادة    
ــلطاتها الم تصـــــــــــــة   -1 تعتمد لأل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشـــــــــــــريعية وتدابير أخرى لت ويل ســـــــــــ

 صلاحية:

ــائل التقنية في إقليم   في الوقت الحقيقي،   أن ت ما أو تســــــــ ل  )أ(   ــت دام الوســــــ  الحرلأة بيانات  ،  ها باســــــ
 ؛ قليم مرسلة عن طريق تكنولوجيات المعلومات والاتصالات أو نظام حاسوبي ذلك الإ رسائل محددة في  المرتيطة ب 

 أي مقدم خدمة، في حدود قدراته التقنية القائمة، على:  ت برأن  )ب( 

تلك باســـت دام الوســـائل التقنية في إقليم   البيانات في الوقت الحقيقي تلك  أن ي ما أو يســـ ل ‘1’ 
 الطرف؛ أو الدولة

ــاعدها في  ‘2’  ــة ويســ ــلطات الم تصــ ــ يل تلك البيانات  أن يتعاون ما الســ في الوقت  جما أو تســ
 الحقيقي.

  
 اعتراض بيانات المحتوى   - 23المادة    

أخرى، فيما يتعلق بم موعة من ال رائم  تعتمد لأل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشـــــــــريعية وتدابير   -1
 ال طيرة يحددها القانون الداخلي، لت ويل سلطاتها الم تصة صلاحية:

بيانات ، هاباســــــــــــت دام الوســــــــــــائل التقنية في إقليم في الوقت الحقيقي،  أن ت ما أو تســــــــــــ ل )أ( 
ات والاتصــــالات أو نظام مرســــلة عن طريق تكنولوجيا المعلوم قليمذلك الإالمحتوى ال اصــــة برســــائل محددة في  

 ؛ حاسوبي

 أي مقدم خدمة، في حدود قدراته التقنية القائمة، على:  ت برأن  )ب( 
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تلك باســـت دام الوســـائل التقنية في إقليم  تلك البيانات في الوقت الحقيقي  أن ي ما أو يســـ ل ‘1’ 
 الطرف؛ أو الدولة

ــاعدها في  ‘2’  ــة ويســ ــلطات الم تصــ ــ يل تلك البيانات  أن يتعاون ما الســ في الوقت  جما أو تســ
 .يالحقيق

حي(ما لا تســــــتطيا دولة طرف، بســــــبن الميادئ الراســــــ ة لنظامها القانوني الداخلي، أن تعتمد التدابير   -2
بير تشــــــــــريعية وتدابير أخرى )أ(، ي وز لها بدلا من ذلك أن تعتمد ما قد يلزم من تدا 1المشــــــــــار إليها في الفقرة 

جما أو تســــ يل بيانات المحتوى بشــــ ن رســــائل محددة في إقليمها باســــت دام أن يتم في الوقت الحقيقي لضــــمان 
 الوسائل التقنية في ذلك الإقليم.

ــريعية وتدابير أخرى لإلزام   -3 بالحفا  على   مقدم ال دمةتعتمد لأل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشــــــــــ
 أي صلاحية منصوص عليها في هذ  المادة وأي معلومات تتعلق بها.  سرية تنفيذ

 .28و 27ت ضا الصلاحيات والإجراءات المشار إليها في هذ  المادة للمادتين  -4
 

 الت ميد والح ز والمصادرة   - 24المادة    
ال(ال(ة الحســــــــنة النية، على الرغم من أنه لا ي وز تفســــــــير أحكام هذ  المادة بما ي ل بحقوق الأطراف   -1

ذ وفقـا لأحكـام القـانون الـداخلي  د وتنفـَّ وأنـه ليس في هـذ  المـادة مـا يمس مبـدأ أن التـدابير التي تشــــــــــــــير إليهـا تحـدَّ
 للدولة الطرف ورهنا بها.

 أحكام هذ  المادة بما يمس حقوق أطراف دال(ة حسنة النية.  ويللا ي وز ت  -2

د وتنفَّذ وفقا لأحكام القانون الداخلي  ليس في هذ  المادة ما يمس مبدأ  -3 ــير إليها تحدَّ أن التدابير التي تشــ
 للدولة الطرف ورهنا بها.

ــمن نطاق نظامها القانوني الداخلي، ما قد يلزم من  -4 ــى مدى ممكن ضــــ تت ذ لأل دولة طرف، إلى أقصــــ
 تدابير للتمكين من مصادرة:

المت تية من الأفعال الناجمة عن اســت دام تكنولوجيات المعلومات والاتصــالات  الإجرامية العائدات   )أ(  
 والم رَّمة وفقا لهذ  الاتفالية أو ممتلكات تعادل ليمتها ليمة تلك العائدات ولصالح الدولة الطرف المتضررة؛ 

مـات الممتلكـات أو المعـدات أو الأدوات الأخرى، بمـا في ذلـك اســــــــــــــت ـدام تكنولوجيـات المعلو  )ب( 
 والاتصالات، المست دمة أو المعتزم است دامها في ارتكاب أفعال م رعمة وفقا لهذ  الاتفالية.

من  1مشـــــــــار إليه في الفقرة    ـــــــــيءتت ذ لأل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير للتمكين من تحديد أي   -4
 ه، لغرض مصادرته في نهاية المطاف.ضيطهذ  المادة أو اقتفاء أدر  أو ت ميد  أو 

ــريعية وتدابير أخرى لتنظيم إدارة   -5 تت ذ لأل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير تشــ
 من هذ  المادة. 2و 1السلطات الم تصة للممتلكات الم مدة أو المح وزة أو المصادرة التي تتناولها الفقرتان 

لـــت هـــذ  العـــائـــدات الإجراميـــة إلى ممتلكـــات أخرى أ -6 وعا دلـــت بهـــا، جزئيـــاً أو لأليـــاً، تكون تلـــك إذا حن و بـــن
 الممتلكات، بدلًا من العائدات، خاضعة للتدابير المشار إليها في هذ  المادة.

إذا خنلطت العائدات الإجرامية بممتلكات اكتنسـبت من مصـادر مشـروعة، تكون تلك الممتلكات خاضـعة   -7
 .ح زهان مساس ب ي صلاحيات تتعلق بت ميدها أو للمصادرة في حدود القيمة المقدرة للعائدات الم لوطة، دو 



A/AC.291/9/Add.2 
 

 

V.22-02333 47/67 

 

العائدات على    على نفس النحو وبنفس القدر الساريين ت ضا أيضا للتدابير المشار إليها في هذ  المادة،  -8
ولـت العـائـدات  الإجراميـة، الإيرادات أو المنـافا الأخرى المتـ تيـة من العـائـدات الإجراميـة، أو من الممتلكـات التي حن

 ية إليها أو بدلت بها، أو من الممتلكات التي اختلطت بها العائدات الإجرامية.الإجرام

ل لأـل دولـة طرف   -9 لأغراض هـذ  المـادة والمـادة ]...[ ]بشــــــــــــــ ن التعـاون الـدولي[ من هـذ  الاتفـاليـة، ت وعا
 لت ارية أو الســ لات المصــرفية أو المالية أو ا  تقديممحاكمها أو ســلطاتها الم تصــة الأخرى صــلاحية أن ت مر ب 

 . ولا ي وز للدولة الطرف أن ترفض العمل بموجن أحكام هذ  الفقرة بح ة السرية المصرفية.التحف  عليها

ي وز للدول الأطراف أن تنظر في إمكانية إلزام ال اني ب ن ي(بت المصـــــــــدر المشـــــــــروع لهذ  العائدات  -10
بقدر ما يتفق ذلك الإلزام ما الميادئ الأســـاســـية الإجرامية المزعومة أو الممتلكات الأخرى المعرضـــة للمصـــادرة، 

 لقانونها الداخلي وما طبيعة الإجراءات القضائية والإجراءات الأخرى.
  

  التصرف في العائدات الإجرامية أو الممتلكات المصادرة   - 25المادة    
العـائـدات إجراميـة أو الممتلكـات تتصــــــــــــــرف الـدولـة الطرف وفقـا لقـانونهـا الـداخلي وإجراءاتهـا الإداريـة في  -1

 من هذ  الاتفالية. 33من المادة  3التي تصادرها عملا بالفقرة 

من هذ   39عندما تتصــــرف الدول الأطراف بناء على الطلن المقدم من دولة طرف أخرى وفقا للمادة  -2
لن منهـا ذلك، في إعادة  الاتفـاليـة، تنظر على ســــــــــــــبيـل الأولوية، بالقـدر الذي يســــــــــــــمح به قانونهـا الداخلي وإذا طن 

ــنى لها تقديم تعويض   ــادرة إلى الدولة الطرف الطالية لكي يتســ ــادرة أو الممتلكات المصــ العائدات الإجرامية المصــ
 لضحايا ال ريمة أو إعادة تلك العائدات الإجرامية أو الممتلكات إلى أصحابها الشرعيين.

لمقدم من دولة طرف أخرى وفقا لأحكام المادة ي وز للدولة الطرف، عندما تتصرف بناء على الطلن ا -3
 من هذ  الاتفالية، أن تنظر بعين الاعتيار ال اص في إبرام اتفاقات أو ترتييات بش ن: 41

التبرع بقيمـة تلـك العـائـدات الإجراميـة أو الممتلكـات أو بـالأموال المتـ تيـة من بيا تلـك العـائـدات   )أ( 
، للحســاب الم صــا وفقا للمادة ]...[ من هذ  الاتفالية وللهيمات الدولية الإجرامية أو الممتلكات، أو ب زء منها

 الحكومية المت صصة في مكافحة ال ريمة المنظمة؛

اقتســـــــــــــــام تلـك العـائـدات الإجراميـة أو الممتلكـات، أو الأموال المتـ تيـة من بيا تلـك العـائـدات  )ب( 
اتها الإدارية، ما دول أطراف أخرى، على أســـــاس منتظم  الإجرامية أو الممتلكات، وفقا لقانونها الداخلي أو إجراء

 أو حسن لأل حالة على حدة.
  

  لس ل ال نائي : ا 26المادة    
ي وز لكل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشــــــــريعية أو تدابير أخرى لإيلاء الاعتيار، وفقا  

ة سابقة في دولة أخرى لل اني المزعوم، لغرض  لما ترا  ملائما من  روط وللغرض الذي تعتبر  ملائما، لأي إدان 
اســــــــــــــت ـدام تلـك المعلومـات في الإجراءات ال نـائيـة المتعلقـة بفعـل نـاتج عن اســــــــــــــت ـدام تكنولوجيـات المعلومـات 

 والاتصالات وم رَّم وفقا لهذ  الاتفالية.
  

  تدابير تعزيز التعاون ما سلطات إنفاذ القانون   :27المادة    
تدابير ملائمة لتش يا الأ  اص الذين يشارلأون أو  ارلأوا في جماعات إجرامية    تت ذ لأل دولة طرف -1

 منظمة على:
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 تقديم معلومات مفيدة إلى السلطات الم تصة لأغراض التحري والإديات بش ن أمور من قبيل: )أ(  

 طتها؛هوية ال ماعات الإجرامية المنظمة أو طبيعتها أو ترلأيبتها أو بنيتها أو مكانها أو أنش ‘1’ 

 الصلات، بما فيها الصلات الدولية، ب ماعات إجرامية منظمة أخرى؛ ‘2’ 

 ال رائم التي ارتكبتها أو قد ترتكبها ال ماعات الإجرامية المنظمة؛ ‘3’ 

ــاهم في ت ريد ال ماعات   )ب(  تقديم مســـــاعدة فعلية وملموســـــة للســـــلطات الم تصـــــة يمكن أن تســـ
 من عائدات ال ريمة.الإجرامية المنظمة من مواردها أو 

تنظر لأل دولة طرف في لأفالة إمكانية الت فيا، في الحالات المناســـية، من عقوبة المتهم الذي يقدم،  -2
 بحسن نية، تعاونا لأبيرا في التحقيق أو الملاحقة بش ن جريمة مشمولة بهذ  الاتفالية.

ــانة من الملاحقة، و  -3 ــية لقانونها تنظر لأل دولة طرف في لأفالة إمكانية منح الحصـــ ــاســـ فقا للميادئ الأســـ
الداخلي، للشـــــــــــ ا الذي يقدم، بحســـــــــــن نية، تعاونا لأبيرا في التحقيق أو الملاحقة بشـــــــــــ ن جريمة تنطوي على  

 است دام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات ومشمولة بهذ  الاتفالية.

 ذ  الاتفالية.من ه 34تنكفل حماية هؤلاء الأ  اص على النحو المنصوص عليه في المادة  -4

من هذ  المادة وموجود في إحدى الدول الأطراف   1حي(ما يكون بوســـــا  ـــــ ا مشـــــار إليه في الفقرة   -5
أن يقدم، بحســـن نية، تعاونا لأبيرا إلى الســـلطات الم تصـــة لدولة طرف أخرى، ي وز للدولتين الطرفين المعنيتين  

ــ ن إمكــان توفير الــدولــة الطرف الأخرى  أن تنظرا في إبرام اتفــاقــات أو ترتييــات، وفقــا لقــانونهمــا ا لــداخلي، بشـــــــــــــ
 من هذ  المادة. 3و 2المعاملة المبينة في الفقرتين  

  
  التعاون في م ال إنفاذ القانون   - 28المادة    

تتعـاون الـدول الأطراف فيمـا بينهـا تعـاونـا وديقـا، بمـا يتوافق ما النظم القـانونيـة والإداريـة الـداخليـة لكـل منهـا،   - 1
ــت ـدام تكنولوجيـات المعلومـات  على   تعزيز فـاعليـة إجراءات إنفـاذ القـانون من أجـل مكـافحـة ال رائم المنطويـة على اســـــــــــ

 والاتصالات والمشمولة بهذ  الاتفالية. وتعتمد لأل دولة طرف، على وجه ال صوص، تدابير فعالة من أجل:

مات الإنترنت المعنيين  تعزيز قنوات الاتصــــــــــال بين ســــــــــلطاتها وأجهزتها المعنية ومقدمي خد )أ( 
فيها، وإنشــــاء تلك القنوات عند الاقتضــــاء، من أجل تيســــير تيادل المعلومات بطريقة رمنة وســــريعة بشــــ ن جميا  
جوانن ال رائم المنطوية على اسـت دام تكنولوجيات المعلومات والاتصـالات والمشـمولة بهذ  الاتفالية، بما يشـمل، 

 مناسيا، صلات نلك ال رائم بالأنشطة الإجرامية الأخرى؛إذا رأت الدول الأطراف المعنية ذلك 

التعـاون ما الـدول الأطراف الأخرى على إجراء التحريـات فيمـا يتعلق بـال رائم المنطويـة على  )ب( 
 است دام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات والمشمولة بهذ  الاتفالية بش ن ما يلي:

ي تلك ال رائم وأماكن وجودهم وأنشــطتهم، أو أماكن هوية الأ ــ اص المشــتيه في ضــلوعهم ف ‘1’ 
 الأ  اص ا خرين المعنيين؛

 حرلأة العائدات الإجرامية أو الممتلكات المت تية من ارتكاب تلك ال رائم؛ ‘2’ 

حرلأـة الممتلكـات أو المعـدات أو الأدوات الأخرى المســــــــــــــت ـدمـة في ارتكـاب تلـك ال رائم أو   ‘3’ 
 است دامها في ارتكابها؛المعتزم  
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القيام، عند الاقتضـــــاء، بتوفير الأصـــــناف أو الكميات اللازمة من المواد لأغراض التحليل   )ج( 
 أو التحقيق؛

ــة ومقدمي خدمات الإنترنت فيها،  )د(  ــلطاتها وأجهزتها الم تصــــ ــيق الفعال بين ســــ ــهيل التنســــ تســــ
رهنـا بوجود اتفـاقـات أو ترتييـات دنـائيـة بين الـدول    وتشــــــــــــــ يا تيـادل العـاملين وغيرهم من ال براء، بمـا في ذلـك،

 الأطراف المعنية؛

تيادل المعلومات ما الدول الأطراف الأخرى عن الوسائل والأسالين المحددة التي تست دمها  )هـ( 
ــائ  النقل واســـــت دام هويات مزيفة أو  ــاء، الدروب ووســـ ال ماعات الإجرامية المنظمة، بما في ذلك، عند الاقتضـــ

 ق محورة أو مزيفة أو وسائل أخرى لإخفاء أنشطتها، من خلال است دام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ودائ 

تيادل المعلومات وتنســـــــــــيق ما ينت ذ من تدابير إدارية وتدابير أخرى حســـــــــــن الاقتضـــــــــــاء لغرض  )و(  
 ت والمشمولة بهذ  الاتفالية. التعرف الميكر على ال رائم المنطوية على است دام تكنولوجيات المعلومات والاتصالا 

بغية وضـــــــا هذ  الاتفالية موضـــــــا النفاذ، تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات أو ترتييات دنائية أو  -2
ــ ن التعـاون الميـا ــــــــــــــر بين أجهزتهـا المعنيـة بـفنفـاذ القـانون، وفي تعـديـل تلـك الاتفـاقـات أو  متعـددة الأطراف بشــــــــــــ

تكن هنـاق بين الـدول الأطراف المعنيـة اتفـاقـات أو ترتييـات من هـذا القبيـل،    الترتييـات في حـال وجودهـا. وإذا لم
ي وز للأطراف أن تعتبر هـذ  الاتفـاليـة الأســــــــــــــاس للتعـاون المتيـادل في م ـال إنفـاذ القـانون فيمـا يتعلق بـال رائم 

الاتفـاقـات أو   المشــــــــــــــمولـة بهـذ  الاتفـاليـة. وتســــــــــــــتفيـد الـدول الأطراف، لألمـا لأـان ذلـك ملائمـا، اســــــــــــــتفـادة تـامـة من
 الترتييات، بما في ذلك المنظمات الدولية أو الإقليمية، لتعزيز التعاون بين أجهزتها المعنية بفنفاذ القانون.

تســــــــــعى الدول الأطراف إلى التعاون، ضــــــــــمن حدود إمكانياتها، على التصــــــــــدي لل رائم المنظمة عبر  -3
 تصالات.الوطنية المرتكية باست دام تكنولوجيات المعلومات والا

  
  التحقيقات المشترلأة   - 29المادة    

ــلطات المعنية   تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات أو ترتييات دنائية أو متعددة الأطراف ت يز للســـــــــ
أن تنشـــــــــئ هيمات تحقيق مشـــــــــترلأة، فيما يتعلق بالأمور التي تكون موضـــــــــا تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات  

ر. وفي حال عدم وجود اتفاقات أو ترتييات من هذا القبيل، ي وز القيام بتحقيقات قضـائية في دولة واحدة أو أك( 
مشــــــترلأة بالاتفاق حســــــن لأل حالة على حدة. وتكفل الدول الأطراف المعنية مراعاة الاحترام التام لســــــيادة الدولة 

 الطرف التي سي رى ذلك التحقيق داخل إقليمها.
  

  أسالين التحري ال اصة :  30المادة    
من أجل مكافحة اســـــــــت دام تكنولوجيات المعلومات والاتصـــــــــالات في الأغراض الإجرامية أو التصـــــــــدي له   - 1

بفعالية، تت ذ لأل دولة طرف، بالقدر الذي تســـمح به الميادئ الأســـاســـية لنظامها القانوني الداخلي ووفقا للشـــروط التي 
مكانياتها، للســـــــــماح ب ســـــــــالين التحري ال اصـــــــــة، م(ل  ينا عليها قانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير، في حدود إ 

العمليات الإلكترونية أو غيرها من أ ـــكال المرالية والعمليات الســـرية، داخل إقليمها، والســـماح بمقبولية الأدلة المســـتمدة  
 منها في المحاكم، دون مساس بتهديد الأمن السيبراني وسرية المعلومات الاست يارية لكل دولة طرف. 

التحري عن ال رائم المنطوية على اســـــــت دام تكنولوجيات المعلومات والاتصـــــــالات والمشـــــــمولة   لغرض -2
ــاء، اتفـاقـات أو ترتييـات دنـائيـة أو متعـددة   ا الـدول الأطراف على أن تبرم، عنـد الاقتضــــــــــــ بهـذ  الاتفـاليـة، تنشــــــــــــــ َّ

يد الدولي. وتنبرَّم تلك  الأطراف مناســــية لاســــت دام أســــالين التحري ال اصــــة هذ  في ســــياق التعاون على الصــــع
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ــان والحريات  ــيادة واحترام حقوق الإنســـــــــــ ــاوي الدول في الســـــــــــ الاتفاقات أو الترتييات وتننفَّذ بامت(ال تام لمبدأ تســـــــــــ
 الأساسية، وتنفَّذ بتقيد صارم ب حكام تلك الاتفاقات أو الترتييات.

من هـذ  المـادة، تنت ـذ القرارات المتعلقــة   2الفقرة  في حـال عـدم وجود اتفـاق أو ترتيـن على النحو المبيعن في  - 3
باســت دام أســالين التحري ال اصــة هذ  على الصــعيد الدولي على حســن لأل حالة على حدة، وي وز أن تنراعى فيها، 

 عند الاقتضاء، الترتييات المالية والتفاهمات المتعلقة بممارسة الولاية القضائية من جانن الدول الأطراف المعنية. 
  

  إعادة الموجودات والتصرف فيها : 31المادة   
ــادرها   - 1 تتولى الدولة الطرف التصــــــــرف، وفقا لأحكام هذ  الاتفالية وقانونها الداخلي، في الممتلكات التي تصــــــ

ــابقين    34أو المادة    33عملا بالمادة   ــرعيين الســــــ من هذ  الاتفالية، بما في ذلك بفعادة هذ الممتلكات إلى مالكيها الشــــــ
 من هذ  المادة.    3بالفقرة  عملا 

تعتمد لأل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشـريعية وتدابير أخرى، وفقا للميادئ الأسـاسـية لقانونها الداخلي،   - 2
لتمكين ســــــــلطاتها الم تصــــــــة من إعادة الممتلكات المصــــــــادرة، عندما تتصــــــــرف بناء على طلن مقدم من دولة طرف  

 ، ما مراعاة حقوق الأطراف ال(ال(ة الحسنة النيعة. أخرى، وفقا لأحكام هذ  الاتفالية 

 من هذ  المادة، تقوم الدولة الطرف متلقية الطلن بما يلي:  2و   1وفقا للمادتين للفقرتين   - 3

ــار إليه في هذ   )أ(   ــالات على النحو المشــ ــت دام تكنولوجيات المعلومات والاتصــ في حالة مكافحة اســ
وفقا للمادة ]...[ واستنادا إلى حكم نهائي صادر في الدولة الطرف الطالية، وهو ا تراط  الاتفالية، عندما تنفَّذ المصادرة  

 يمكن للدولة الطرف متلقية الطلن أن تتنازل عنه، إعادة الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالية؛ 

ــت ـدام تكنولوجيـات المعلومـات والاتصــــــــــــــا  )ب(   لات  في حـالـة عـائـدات أي جرم رخر ينطوي على اســـــــــــ
ومشــــــمول بهذ  الاتفالية، عندما تكون المصــــــادرة قد نفعاذت وفقا للمادة ]...[ من هذ  الاتفالية واســــــتنادا إلى حكم نهائي  
صـــــــــادر في الدولة الطرف الطالية، وهو ا ـــــــــتراط يمكن للدولة الطرف متلقية الطلن أن تتنازل عنه، إعادة الممتلكات  

ــادرة إلى الدولة الطرف الطالية، عند  ما ت(بت الدولة الطرف الطالية للدولة الطرف متلقية الطلن، بما هو معقول،  المصــ
ملكيتها الســــابقة لتلك الممتلكات المصــــادرة، أو عندما تعترف الدولة الطرف متلقية الطلن بالضــــرر الذي لحق بالدولة  

 الطرف الطالية لأ ساس لإعادة الممتلكات المصادرة؛ 

ر على وجه الأولوية في إعادة الممتلكات المصــــــــــادرة إلى الدولة في جميا الحالات الأخرى، النظ  )ج(  
 الطرف الطالية، أو إعادة تلك الممتلكات إلى أصحابها الشرعيين السابقين، أو تعويض ضحايا ال ريمة. 

ي وز، عنـد الاقتضـــــــــــــاء، للـدولـة الطرف متلقيـة الطلـن، مـا لم تقرر الـدول الأطراف خلاف ذلـك، أن تقتطا   - 4
عقولة التي تكبدتها في عمليات التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات القضــــائية المفضــــية إلى إعادة الممتلكات  النفقات الم 

 المصادرة أو التصرف فيها عملا بهذ  المادة. 

ي وز، عند الاقتضــــــــــــاء، للدول الأطراف أن تنظر أيضــــــــــــا بوجه خاص، وفقا للتشــــــــــــريا الداخلي، في إبرام  - 5
 لة للطرفين، حسن لأل حالة على حدة، بش ن التصرف النهائي في الممتلكات المصادرة. اتفاقات، أو ترتييات مقبو 
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 سويسرا  

 
 ]الأصل: بالإنكليزية[

  [2022نيسان/أبريل  8]
 الأحكام المتعلقة بالتدابير الإجرائية وإنفاذ القانون  2-3 

 
   1 القسم  
  الأحكام المشترلأة   

 نطاق الأحكام الإجرائية 

 
تعتمد لأل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشـــــــــــــريعية وتدابير أخرى لإنشـــــــــــــاء الصـــــــــــــلاحيات والإجراءات  - 1

 . في هذا الش ن محددةال نائية الجراءات الإتحقيقات أو اللأغراض   القسم المنصوص عليها في هذا 

 المادة على:من هذ     1تطبق لأل دولة طرف الصلاحيات والإجراءات المشار إليها في الفقرة  - 2

 الأفعال الم رَّمة وفقا للأحكام المتعلقة بالت ريم من هذ  الاتفالية؛  )أ(  

 ال رائم ال نائية الأخرى المرتكية عن طريق نظام حاسوبي؛   )ب(  

 في  كل إلكتروني.  على ال رائم  جما الأدلة  )ج(  

في    الحرلأــة  ما بيــانــات  ي وز لكــل طرف أن يحتف  بــالحق في عــدم تطبيق التــدابير المتعلقــة ب  )أ(  - 3
الوقـت الحقيقي إلا على ال رائم أو فمـات ال رائم المحـددة في التحف ،  ـــــــــــــريطـة ألا يكون نطـاق هـذ  ال رائم أو فمـات  

ــيق  ال رائم  من نطاق ال رائم التي يطبعاق عليها التدابير المتعلقة باعتراض بيانات المحتوى. وينظر لأل طرف في    أضــــــــ
 في الوقت الحقيقي على أوسا نطاق.  الحرلأة من تطبيق التدابير المتعلقة ب ما بيانات  تقييد هذا التحف  للتمكين  

حي(ما لا يســـــتطيا الطرف، بســـــبن القيود المفروضـــــة في تشـــــريعاته الســـــارية في وقت اعتماد هذ   )ب(  
ــائل في الوقت الحقيقي وباعتراض بيانات المح   الحرلأة الاتفالية، تطبيق التدابير المتعلقة ب ما بيانات   توى على الرســـــــــــ
 النظام:  ولأان ذلك  المرسلة داخل نظام حاسوبي تابا لمقدم خدمة، 

 يتم تشغيله لصالح م موعة مغلقة من المست دمين؛   ‘ 1’  

لا يســت دم  ــيكات اتصــالات عامة وليس متصــلا بنظام حاســوبي رخر، ســواء أكان عاما أو   ‘2’ 
 خاصا، 

ــائل. وينظر لأل طرف في    ي وز لذلك الطرف أن يحتف  بالحق في عدم تطبيق تلك التدابير على تلك الرســــ
حقيقي وبــاعتراض بيــانــات  في الوقــت ال   الحرلأــة تقييــد هــذا التحف  للتمكين من تطبيق التــدابير المتعلقــة ب ما بيــانــات  

 المحتوى على أوسا نطاق. 

  
  الشروط والضمانات   

ــاء وتنفيذ وتطبيق الصـــــــلاحيات والإجراءات المنصـــــــوص عليها في هذا  -1 يكفل لأل طرف أن يكون إنشـــــ
خاضـــــعا للشـــــروط والضـــــمانات المنصـــــوص عليها في قانونه المحلي، الذي ي ن أن ينا على الحماية  القســـــم

ــمة عملا بالالتزامات التي تعهد بها الطرف بموجن   ــان والحريات، بما في ذلك الحقوق النا ـــ الوافية لحقوق الإنســـ
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لإقليمية لحقوق الإنسـان المنطيقة، العهد الدولي ال اص بالحقوق المدنية والسـياسـية وغير  من الصـكوق الدولية وا
 والذي ي ن أن يتضمن مبدأ التناسن.

طبيعة الإجراء المعني أو الصــلاحية المعنية،    في ضــوء  تشــمل هذ  الشــروط والضــمانات، حســن الاقتضــاء  - 2
ــياب التي تبرر التطبيق، والحد من نطاق ومدة هذ  ــتقلا رخر، والأســـ ــرافا مســـ ــائي أو إ ـــ ــراف القضـــ ــمل، الإ ـــ    فيما تشـــ

 الإجراء. هذا الصلاحية أو  

على   القســـــملأدر الصـــــلاحيات والإجراءات المنصـــــوص عليها في هذا    تولي لأل دولة طرف الاعتيار  -3
ســيما   من حين مدى اتســاقه ما المصــلحة العامة، ولا حقوق الأطراف ال(ال(ة ومســؤولياتها ومصــالحها المشــروعة

 .إقامة العدل على نحو سليم
  

  التع يل بالحفا  على البيانات الحاسوبية المن زنة   
ــلطاته الم تصـــــــــــة من أن ت مر   - 1 يعتمد لأل طرف ما قد يلزم من تدابير تشـــــــــــريعية وتدابير أخرى لتمكين ســـــــــ

، تم ت زينها عن طريق نظام حاســـــوبي، أو  الحرلأة ، بما في ذلك بيانات  بالحفا  الســـــريا على بيانات حاســـــوبية محددة 
الحفا  السريا عليها، وخصوصا حي(ما تكون هناق أسياب تدعو إلى الاعتقاد ب ن البيانات    تتوصل بطريقة ممادلة إلى 

 الحاسوبية معرضة بوجه خاص للضياع أو التعديل. 

يه أمر إلى  ــــــ ا ما بالحفا  على بيانات حاســــــوبية  أعلا  عن طريق توج 1حي(ما ينفذ طرف الفقرة   -2
أو تحت ســــيطرته، يعتمد الطرف ما قد يلزم من تدابير تشــــريعية وتدابير أخرى  حوزته م زنة محددة موجودة في

لإلزام ذلك الشــــ ا بالحفا  على تلك البيانات الحاســــوبية وصــــون ســــلامتها لفترة من الزمن بالطول الذي يلزم،  
على   ينا، لتمكين الســـــــلطات الم تصـــــــة من التماس الكشـــــــ  عنها. وي وز للطرف أن يوما 90بحد أقصـــــــى  

 ت ديد هذا الأمر في وقت لاحق.

وديا البيانات الحاسـوبية أو أي  ـ ا  يعتمد لأل طرف ما قد يلزم من تدابير تشـريعية وتدابير أخرى لإلزام   - 3
بهذ  الإجراءات للفترة الزمنية المنصــوص عليها    ، ب ن يحاف  على ســرية الاضــطلاع رخر يتعين عليه أن يحاف  عليها 

 في القانون الداخلي للطرف. 

ــار إليها في هذ  المادة للأحكام المتعلقة بنطاق الأحكام الإجرائية   - 4 ــلاحيات والإجراءات المشــــــ ــا الصــــــ ت ضــــــ
 وبشروط وضمانات هذ  الاتفالية. 

  
  معلومات الأمر بتقديم ال   

 يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتمكين سلطاتها الم تصة من أن ت مر:تعتمد لأل دولة طرف ما قد   - 1

أو تحت سـيطرته ته أي  ـ ا موجود في إقليمها بتقديم بيانات حاسـوبية محددة موجودة في حوز  )أ(  
 م زنة في نظام حاسوبي أو وسي  لت زين البيانات الحاسوبية؛  و 

لطرف بــ ن يقــدم معلومــات المشـــــــــــــترلأين المتعلقــة بتلــك أي مقــدم خــدمــة يقــدم خــدمــاتــه في إقليم ا  )ب(  
 ال دمات والموجودة في حوزة مقدم ال دمة المعني أو تحت سيطرته. 

ــار إليها في هذ  المادة للأحكام المتعلقة بنطاق الأحكام الإجرائية   - 2 ــلاحيات والإجراءات المشــــــ ــا الصــــــ ت ضــــــ
 وبشروط وضمانات هذ  الاتفالية. 
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عني عيارة "معلومات المشــــترلأين" أي معلومات محتواة في  ــــكل بيانات حاســــوبية أو  لأغراض هذ  المادة، ت  - 3
أو بيانات المحتوى ويمكن   الحرلأة أي  ــكل رخر يحتف  بها مقدم خدمة، وتتعلق بالمشــترلأين في خدماته، غير بيانات  

 من خلالها إديات ما يلي:

 ت ذة بش نها، ومدة ال دمة؛ نوع خدمة الاتصالات المست دمة، والتدابير التقنية الم  )أ(  

ــول رخر، و  )ب(   ــترق، وعنوانه البريدي أو ال غرافي، ورقم الهات  وأي رقم وصــــــ معلومات  ال هوية المشــــــ
 تحرير الفواتير والدفا، المتاحة على أساس اتفاق ال دمة أو ترتين ال دمة؛ المتعلقة ب 

أســـــــاس اتفاق ال دمة أو    أي معلومات أخرى عن موقا ترلأين معدات الاتصـــــــالات، متاحة على  )ج(  
 ترتين ال دمة. 

  
    ضيطها و البيانات الحاسوبية الم زنة    عن اليحن    

ــلطاته الم تصــــة صــــلاحية اليحن  - 1 يعتمد لأل طرف ما قد يلزم من تدابير تشــــريعية وتدابير أخرى لت ويل ســ
 :فيما يلي أو الوصول إليه بطريقة ممادلة 

 أي نظام حاسوبي أو جزء منه والبيانات الحاسوبية الم زنة فيه؛   )أ(  

 فيه في إقليمها.  أي وسي  ت زين بيانات حاسوبية قد تكون بيانات حاسوبية م زنة  )ب(  

يعتمد لأل طرف ما قد يلزم من تدابير تشـــــريعية وتدابير أخرى لضـــــمان أنه حي(ما تقوم ســـــلطاته باليحن في   - 2
أســـياب تدعو إلى    ا )أ(، وتكون لديه   1نظام حاســـوبي محدد أو جزء منه أو الوصـــول إليه بطريقة ممادلة، عملا بالفقرة 

يكون من الممكن الوصـول ي نظام حاسـوبي رخر أو في جزء منه في إقليمه، و الاعتقاد ب ن البيانات الملتمسـة م زنة ف 
ــكل قانوني   له  متاحة تكون هذ  البيانات من النظام الأول أو  إلى   ــلطات قادرة على  تلك ، تكون بشـــــ توســــــــيا نطاق  الســـــ

 .  على وجه السرعة اليحن، أو نطاق الوصول بطريقة ممادلة، ليشمل النظام ا خر

  ضــــي  ما قد يلزم من تدابير تشــــريعية وتدابير أخرى لت ويل ســــلطاته الم تصــــة صــــلاحية  يعتمد لأل طرف   - 3
أو ت مين تلك البيانات بطريقة ممادلة. وتشــــــــــمل هذ     2و   1البيانات الحاســــــــــوبية التي تم الوصــــــــــول إليها وفقا للفقرتين  

 توفير الصلاحيات التالية:التدابير  

النظام أو   ذلك   نظام حاســـــــوبي أو جزء منه أو وســـــــي  ت زين بيانات حاســـــــوبية أو ت مين   ضـــــــي   )أ(  
 بطريقة ممادلة؛  الوسي  

 عمل نس ة من تلك البيانات الحاسوبية والاحتفا  بها؛   )ب(  

 صون سلامة البيانات الحاسوبية الم زنة ذات الصلة؛  )ج(  

في النظام الحاسـوبي الذي تم الوصـول إليه، أو    جعل الوصـول إلى تلك البيانات الحاسـوبية متعذرا  )د(  
 إزالتها منه. 

يعتمد لأل طرف ما قد يلزم من تدابير تشــريعية وتدابير أخرى لت ويل ســلطاته الم تصــة صــلاحية أن ت مر   - 4
دم،  أي  ـــ ا لديه معرفة بعمل النظام الحاســـوبي أو التدابير المطيقة لحماية البيانات الحاســـوبية الموجودة فيه ب ن يق 

 . 2و   1، المعلومات اللازمة للتمكين من ات اذ التدابير المشار إليها في الفقرتين  في حدود المعقول 

ــار إليها في هذ  المادة للأحكام المتعلقة بنطاق الأحكام الإجرائية   - 5 ــلاحيات والإجراءات المشــــــ ــا الصــــــ ت ضــــــ
 وبشروط وضمانات هذ  الاتفالية. 
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  2  القسم 
 القضائية الولاية 

ولايته القضائية على أي فعل م رَّم وفقا   ليس  يعتمد لأل طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى   - 1
 للأحكام المتعلقة بالت ريم من هذ  الاتفالية، عندما ينرتكن ال رم:

 في إقليم الطرف؛ أو  )أ(  

 بموجن قوانين ذلك الطرف؛ أو على متن سفينة ترفا علم ذلك الطرف أو طائرة مس لة   )ب(  

من جـانـن أحـد مواطنيـه، إذا لأـانـت ال ريمـة يعـاقـن عليهـا بموجـن قـانون الـدولـة التي ارتكبـت فيهـا  )ج(  
 أو إذا ارتنكبت ال ريمة خارج الولاية القضائية الإقليمية لأي دولة. 

ــائيــة المنصـــــــــــــو  - 2 ص عليهــا في  ي وز لكــل طرف أن يحتف  بــالحق في عــدم تطبيق قواعــد الولايــة القضـــــــــــــ
 محددة.  )د( من هذ  المادة أو أي جزء من تلك القواعد أو عدم تطبيقها إلا في حالات أو ظروف   1)ب( إلى   1 الفقرات 

ــ  يعتمد لأل طرف ما قد يلزم من تدابير ل  - 3 ــائية على الأفعال الم رَّمة وفقا للأحكام المتعلقة    يســــــ ولايته القضــــــ
ــلمه إلى طرف رخر،    بالت ريم من هذ  الاتفالية، في الحالات  التي يكون فيها ال اني المزعوم موجودا في إقليمه ولا يســـ

على أســـــــــاس جنســـــــــيته فق ، بعد ورود طلن تســـــــــليم،  ـــــــــريطة أن تكون ال رائم معاليا عليها بموجن قوانين الطرفين 
 المعنيين لأليهما بالحرمان من الحرية لمدة أقصاها سنة واحدة على الأقل، أو بعقوبة أ د. 

ولايته القضـــــائية على أي فعل م رَّم وفقا للأحكام المتعلقة بالت ريم من هذ   يســـــ  وز للطرف أيضـــــا أن ي ي   - 4
 الاتفالية، عندما ينرتكن ال رم:

 ضد أحد مواطني ذلك الطرف؛  )أ(  

 ضد ذلك الطرف.  )ب(  

 خلي. لا تحول هذ  الاتفالية دون أي ولاية قضائية جنائية يمارسها طرف وفقا لقانونه الدا  - 5

عندما يطالن أك(ر من طرف واحد بالولاية القضـــــــــائية على فعل مزعوم م رَّم وفقا لهذ  الاتفالية، تتشـــــــــاور   - 6
 الأطراف المعنية، عند الاقتضاء، بغية تحديد أنسن ولاية قضائية للملاحقة القضائية. 

  
 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية  

 
 بالإنكليزية[الأصل: ]

 [ 2022نيسان/أبريل  12]

   التدابير الإجرائية وإنفاذ القانون   – الفصل    
  16المادة    
 الشروط والضمانات   

 
ــاء وتنفيذ وتطبيق الصـــــــلاحيات والإجراءات المنصـــــــوص عليها في هذا  -1 يكفل لأل طرف أن يكون إنشـــــ

ــم ــمانات المنصــــــوص عليها في قانونه الداخلي، الذي ي ن أن ينا على توفير   القســــ ــعا للشــــــروط والضــــ خاضــــ
ــمة عملا بالالتزامات الت  ــان والحريات، بما في ذلك الحقوق النا ـــ ي تعهد بها الطرف  الحماية الوافية لحقوق الإنســـ
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بموجن العهد الدولي ال اص بالحقوق المدنية والســياســية، وغير  من الصــكوق الدولية لحقوق الإنســان المنطيقة، 
 والذي ي ن أن ينطوي على مبدأ التناسن. 

طبيعة الإجراء المعني أو الصــلاحية المعنية،    في ضــوء  تشــمل هذ  الشــروط والضــمانات، حســن الاقتضــاء  - 2
ــمل  ــياب التي تبرر التطبيق، والحد من نطاق ومدة هذ   فيما تشـــ ــتقلا رخر، والأســـ ــرافا مســـ ــائي أو إ ـــ ــراف القضـــ ، الإ ـــ

 الإجراء. هذا الصلاحية أو  

ــوص عليها في هذا   تولي لأل دولة طرف الاعتيار  - 3 ــلاحيات والإجراءات المنصــ ــم لأدر الصــ على حقوق    القســ
ــالحها المشــــروعة  ــؤولياتها ومصــ ــلحة العامة، ولا الأطراف ال(ال(ة ومســ ــاقه ما المصــ ــيما إقامة   من حين مدى اتســ ســ

 .العدل على نحو سليم
  

  17المادة    
 نطاق الأحكام الإجرائية، بما في ذلك توسيا نطاق است دام القانون الإجرائي فيما يتعلق ب ميا ال رائم   

 
ف ما قد يلزم من تدابير تشـــريعية وتدابير أخرى لإنشـــاء الصـــلاحيات والإجراءات المنصـــوص  يعتمد لأل طر  - 1

 . في هذا الش ن   محددةال نائية الجراءات الإتحقيقات أو اللأغراض  القسم  عليها في هذا 

  1الفقرة يطبق لأل طرف، ما لم يننا تحديدا على خلاف ذلك، الصـــــلاحيات والإجراءات المشـــــار إليها في   - 2
  :من هذ  المادة على 

 الأفعال الم رَّمة وفقا لل رائم المحددة في هذ  الاتفالية؛   )أ(  

 ال رائم ال نائية الأخرى المرتكية بواسطة نظام حاسوبي؛   )ب(  

 في  كل إلكتروني.   على ال رائم  جما الأدلة  )ج(  
  

  18المادة    
  التع يل بالحفا    

ــلطاته الم تصـــــــــــة من أن ت مر   - 1 يعتمد لأل طرف ما قد يلزم من تدابير تشـــــــــــريعية وتدابير أخرى لتمكين ســـــــــ
، تم ت زينها بواســــــطة نظام حاســــــوبي، أو  الحرلأة بالحفا  الســــــريا على بيانات حاســــــوبية محددة، بما في ذلك بيانات  

ــل بطريقة ممادلة إلى  ــياب  الحفا  عليها  تتوصــــــ ــا حي(ما تكون هناق أســــــ ــوصــــــ تدعو إلى الاعتقاد ب ن البيانات  ، وخصــــــ
 الحاسوبية معرضة بوجه خاص للضياع أو التعديل. 

أعلا  عن طريق توجيه أمر إلى  ــــــ ا ما بالحفا  على بيانات حاســــــوبية   1حي(ما ينفذ طرف الفقرة   -2
أخرى أو تحت ســــيطرته، يعتمد الطرف ما قد يلزم من تدابير تشــــريعية وتدابير   حوزته م زنة محددة موجودة في

لإلزام ذلك الشــــ ا بالحفا  على تلك البيانات الحاســــوبية وصــــون ســــلامتها لفترة من الزمن بالطول الذي يلزم،  
نا على جواز يوما، لتمكين السلطات الم تصة من التماس الكش  عنها. وي وز للطرف أن ي  90بحد أقصى  

 ت ديد هذا الأمر في وقت لاحق. 

أو أي   ا    ، وديا البيانات الحاسوبية ابير تشريعية وتدابير أخرى لإلزام  يعتمد لأل طرف ما قد يلزم من تد  - 3
، ب ن يحاف  على ســرية الاضــطلاع بهذ  الإجراءات للفترة الزمنية المنصــوص عليها  رخر يتعين عليه أن يحاف  عليها 

 لطرف. ذلك ا في القانون الداخلي ل 



 A/AC.291/9/Add.2 

 

56/67 V.22-02333 

 

 دة لضمانات حقوق الإنسان.  ت ضا الصلاحيات والإجراءات المشار إليها في هذ  الما  - 4

  
  19المادة    
  معلومات الأمر بتقديم ال   

   ر:يعتمد لأل طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لت ويل سلطاته الم تصة صلاحية أن ت م  - 1

أو تحـت    حوزتـه   أي  ـــــــــــــ ا موجود في إقليمـه بـ ن يقـدم بيـانـات حـاســـــــــــــوبيـة محـددة موجودة في  )أ(  
 م زنة في نظام حاسوبي أو وسي  لت زين البيانات الحاسوبية؛  و سيطرته 

أي مقــدم خــدمــة يقــدم خــدمــاتــه في إقليم الطرف بــ ن يقــدم معلومــات المشـــــــــــــترلأين المتعلقــة بهــذ   )ب(  
 أو تحت سيطرته؛  حوزته   ال دمات والموجودة في 

 ادة لضمانات حقوق الإنسان.  ت ضا الصلاحيات والإجراءات المشار إليها في هذ  الم  )ج(  

لأغراض هذ  المادة، تعني عيارة "معلومات المشــــترلأين" أي معلومات محتواة في  ــــكل بيانات حاســــوبية أو   - 2
أو بيانات المحتوى ويمكن   الحرلأة أي  ــكل رخر يحتف  بها مقدم خدمة، وتتعلق بالمشــترلأين في خدماته، غير بيانات  

  :من خلالها إديات ما يلي 

 نوع خدمة الاتصالات المست دمة، والتدابير التقنية المت ذة بش نها، ومدة ال دمة؛  )أ(  

ــول رخر، و  )ب(   ــترق، وعنوانه البريدي أو ال غرافي، ورقم الهات  وأي رقم وصــــــ معلومات  ال هوية المشــــــ
 تحرير الفواتير والدفا المتاحة على أساس اتفاق ال دمة أو ترتين ال دمة؛ المتعلقة ب 

ــالات أي   )ج(   ــاس اتفاق ال دمة  تكون   معلومات أخرى عن موقا ترلأين معدات الاتصـ متاحة على أسـ
 أو ترتين ال دمة. 

  
    20المادة    
  ضيطها البيانات الحاسوبية المن زنة و   عن اليحن    

ــلطاته الم تصــــة صــــلاحية اليحن  - 1 يعتمد لأل طرف ما قد يلزم من تدابير تشــــريعية وتدابير أخرى لت ويل ســ
   :لي أو الوصول إليه بطريقة ممادلة فيما ي 

 أي نظام حاسوبي أو جزء منه والبيانات الحاسوبية الم زنة فيه؛   )أ(  

 أي وسي  ت زين بيانات حاسوبية قد تكون بيانات حاسوبية م زنة فيه وموجود في إقليمها.   )ب(  

(ما تقوم ســـــلطاته باليحن في  يعتمد لأل طرف ما قد يلزم من تدابير تشـــــريعية وتدابير أخرى لضـــــمان أنه حي  - 2
)أ(، وتكون لدى تلك الســـــــــلطات    1نظام حاســـــــــوبي محدد أو جزء منه أو الوصـــــــــول إليه بطريقة ممادلة، عملا بالفقرة 

ــوبي رخر أو في جزء منه في إقليم الطرف،  ــة م زنة في نظام حاســـــ ــياب تدعو إلى الاعتقاد ب ن البيانات الملتمســـــ أســـــ
، تكون السـلطات قادرة  بشـكل قانوني   ه متاحة ل تكون    البيانات من النظام الأول أو  هذ يكون من الممكن الوصـول إلى و 

 .  على وجه السرعة توسيا نطاق اليحن، أو نطاق الوصول بطريقة ممادلة، ليشمل النظام ا خرعلى 

  ضــــي  يعتمد لأل طرف ما قد يلزم من تدابير تشــــريعية وتدابير أخرى لت ويل ســــلطاته الم تصــــة صــــلاحية   - 3
أو ت مين تلك البيانات بطريقة ممادلة. وتشــــــــــمل هذ     2و   1البيانات الحاســــــــــوبية التي تم الوصــــــــــول إليها وفقا للفقرتين  

 توفير الصلاحيات التالية:التدابير  
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ــي   )أ(   ــوبية أو ت مين   ضــــــــ ــي  ت زين بيانات حاســــــــ ــوبي أو جزء منه أو وســــــــ النظام  ذلك   نظام حاســــــــ
 بطريقة ممادلة؛   الوسي   أو 

 نس ة من تلك البيانات الحاسوبية والاحتفا  بها؛    عمل  )ب(  

 صون سلامة البيانات الحاسوبية الم زنة ذات الصلة؛  )ج(  

ــول إليه متعذرا،   )د(   ــوبي الذي تم الوصــ ــوبية في النظام الحاســ ــول إلى تلك البيانات الحاســ جعل الوصــ
 إزالتها منه.  أو 

ية وتدابير أخرى لت ويل ســلطاتها الم تصــة صــلاحية أن تعتمد لأل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشــريع  - 4
ت مر أي  ـــ ا لديه معرفة بعمل النظام الحاســـوبي أو التدابير المطيقة لحماية البيانات الحاســـوبية الموجودة فيه ب ن 

 .  2و   1، المعلومات اللازمة للتمكين من ات اذ التدابير المشار إليها في الفقرتين  المعقول  في حدود يقدم،  

 ت ضا الصلاحيات والإجراءات المشار إليها في هذ  المادة لضمانات حقوق الإنسان.  - 5
  

 جمهورية تنزانيا المتحدة  
 

 ]الأصل: بالإنكليزية[

   [2022نيسان/أبريل  8]
 التدابير الإجرائية -5 

 
ــت ـدمي تكنولوجيـا المعلومـات    ــلوق المقبول لمســـــــــــ ــيبرانيـة معـايير الســـــــــــ د القوانين المتعلقـة بـال رائم الســـــــــــ تحـدعا

والاتصـــــــالات، وتفرض عقوبات اجتماعية وقانونية على ال رائم الســـــــيبرانية، وتحمي مســـــــت دمي تكنولوجيا المعلومات  
اس والبيانات والنظم وال دمات والبنية التحتية.  والاتصـــالات، بصـــفة عامة، وت ف  و/أو تمنا الضـــرر الذي يلحق بالن 

 وتقترح جمهورية تنزانيا المتحدة أن تشمل الاتفالية ال وانن التالية في القسم ال اص بالتدابير الإجرائية.  

  
  التع يل بالحفا  على البيانات الإلكترونية والإفصاح عنها   

ول الأعضــــاء تدابير في تشــــريعاتها المحلية، حســــن  ينيغي أن تتضــــمن الاتفالية حكما يقضــــي ب ن تدرج الد  
الاقتضــاء، لتمكين ســلطاتها الم تصــة من أن ت مر بالحفا  العاجل على بيانات إلكترونية محددة، بما في ذلك بيانات  

. وعلى وجه ال صــــوص، الحفا  عليها   تتوصــــل بطريقة ممادلة إلى ، تم ت زينها عن طريق نظام حاســــوبي، أو  الحرلأة 
 التعديل.    حي(ما تكون هناق أسياب للاعتقاد ب ن البيانات الإلكترونية معرضة بوجه خاص للفقدان أو 

  إلكترونية عن طريق توجيه أمر إلى   ا ما بالحفا  على بيانات  أعلا  الحكم المذلأور حي(ما، ينفذ طرف   
ــيطرته، يعتمد   حوزته   م زنة محددة موجودة في  ــريعية وتدابير أخرى   الطرف ما قد يلزم ذلك  أو تحت ســــ من تدابير تشــــ

اللازمة لتمكين الســـــلطات    الزمنية  لإلزام ذلك الشـــــ ا بالحفا  على تلك البيانات الحاســـــوبية وصـــــون ســـــلامتها للفترة 
 لاحق.    على ت ديد هذا الأمر في وقت  ينا الم تصة من التماس الكش  عنها. وي وز للطرف أن  

ضــــــــي ب ن تعتمد لأل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشــــــــريعية  ينيغي أن تشــــــــتمل الاتفالية على أحكام تق  
بالحفا  على ســـــــرية يها  أن يحاف  عل  عليه   أو أي  ـــــــ ا رخر يتعين   وديا البيانات الحاســـــــوبية   وتدابير أخرى لإلزام 

 الاضطلاع بهذ  الإجراءات للفترة الزمنية المنصوص عليها في القانون الداخلي للدولة الطرف. 
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  معلومات الأمر بتقديم ال   
ينيغي أن يكون هناق حكم في الاتفالية بشــــــــ ن التدابير التشــــــــريعية وغيرها من التدابير التي قد تلزم لت ويل   

 حوزته   صـــــــلاحية أن ت مر أي  ـــــــ ا في إقليمها بتقديم بيانات حاســـــــوبية محددة موجودة في الســـــــلطات الم تصـــــــة  
 م زنة في نظام حاسوبي أو في وسي  لت زين البيانات الحاسوبية.  و تحت سيطرته  أو 
  

    ضيطها البيانات الحاسوبية الم زنة و   عن اليحن    
تضـــــــــا ما يلزم من أحكام    ء ب ن الاتفالية التزامات على الدول الأعضـــــــــافرض من الضـــــــــروري أن ت  

فيما   ضـي ليحن والوصـول والل  ات تدابير أخرى لت ويل سـلطاتها الم تصـة صـلاحي تشـريعية أحكاما تشـريعية و 
يمكن أن ت زن أي نظم حاســــــوبية ب ي نظام حاســــــوبي أو جزء منه والبيانات الحاســــــوبية الم زنة فيه و  يتعلق

 فيها البيانات الحاسوبية في إقليمها. 
  

  حماية المبلغين والشهود    
ينيغي أن تنا الاتفالية على التزام الأطراف بكفالة حماية المبلغين عن ال رائم الســـــــــيبرانية والشـــــــــهود  

 عليها وضحاياها، حسيما قد تقتضيه ظروف القضية. 

ل الأعضـــــاء إلى ات اذ التدابير الملائمة في حدود إمكاناتها لتوفير وينقترح لأذلك أن توجه الاتفالية الدو  
حماية فعالة من أي انتقام أو ترهين محتمل للمبلغين والشــــــــــــــهود في الإجراءات ال نائية الذين يقدمون معلومات 

  اص  يدلون بشهادة ب صوص ال رائم المشمولة بهذ  الاتفالية ولأذلك، حسن الاقتضاء، لأقاربهم وسائر الأ أو
الوديقي الصـــــــــــــلة بهم، وفقا القوانين الداخلية لتلك الدول. وينيغي ألا ت ل هذ  التدابير بحقوق المدعى عليه، بما  

 في ذلك الحق في محاكمة وفق الأصول القانونية.
  

  إنفاذ القانون  -6 
عمليات م تلفة، وهي عمليات    الان راط في تتطلن المعال ة الســليمة لل رائم الســيبرانية وال رائم ذات الصــلة   

إلى أجهزة إنفاذ القانون. ولذلك،   تســـــــند هذ  العمليات، التي  همية  المنا والكشـــــــ  والمكافحة. ومن دم، يلزم الاعتراف ب 
 ن تتناول ال وانن التالية فيما يتعلق بفنفاذ القانون. ترى جمهورية تنزانيا المتحدة أن الاتفالية ينيغي أ 

  
  التدرين والمساعدة التقنية وتيادل ال برات    

ــت ـدام تكنولوجيـات المعلومـات والاتصـــــــــــــالات للأغراض الإجراميـة، من   من أجـل فعـاليـة منا ومكـافحـة اســـــــــــ
لومات. وينيغي أن ترلأز المسـاعدة التقنية وتيادل  الضـروري تقديم المسـاعدة التقنية إلى البلدان النامية وتعزيز تيادل المع 

   ي:ال برات على ما يل 

 كش  ال رائم المشمولة بالاتفالية ومنعها ومكافحتها؛  )أ(  

الأســـــالين التي يســـــت دمها المشـــــتيه في ضـــــلوعهم في ال رائم المشـــــمولة بالاتفالية، والتدابير   )ب( 
 المناسية لمكافحتها؛ 

 وعات؛  رصد حرلأة تهرين الممن  )ج(  



A/AC.291/9/Add.2 
 

 

V.22-02333 59/67 

 

كش  ورصد عائدات ال رائم أو الممتلكات أو المعدات أو الأدوات والأسالين المست دمة في نقل  )د(  
 تلك العائدات والأدوات أو إخفائها أو تمويهها، ولأذلك الأسالين المست دمة في مكافحة ال رائم السيبرانية؛  

 جما الأدلة؛  )هـ(  

المعدات والأســــالين العصــــرية لإنفاذ القانون، بما في ذلك اســــت دام البرام يات ال ديدة والعمليات   )و(  
 السرية؛  

الأســـــالين المســـــت دمة في مكافحة ال رائم الســـــيبرانية التي ترتكن باســـــت دام النظم الحاســـــوبية أو   )ز(  
  يكات الاتصالات أو غير ذلك من أ كال التكنولوجيا العصرية؛  

 طي  وتنفيذ برامج اليحن والتدرين المصممة لتيادل ال برات بش ن حماية الفضاء السيبراني.  ت   )ح(  
  

  التحقيقات المشترلأة   
ــمل أك(ر من بلد واحد. وينيغي أن تنا الاتفالية على   ــيبرانية لا حدود لها في طبيعتها وقد تشــــــ ال رائم الســــــ

لمســــــــــــــائـل التي ت ضـــــــــــــا للتحقيقـات أو الملاحقـات أو الإجراءات  التزام الـدول الأطراف بـات ـاذ ترتييـات فيمـا يتعلق بـا 
القضــائية في دولة واحدة أو أك(ر. ويمكن أن تنشــئ الســلطات الم تصــة المعنية هيمات تحقيق مشــترلأة. وتنحن الدول 

 ا.  الأطراف المعنية على لأفالة الاحترام التام لسيادة الدولة الطرف التي يعتزم أن ي رى ذلك التحقيق في إقليمه 
  

  الدعم المالي   
ينيغي أن يكون هنــاق حكم في الاتفــاليــة يفرض التزامــا على الــدول المتقــدمــة النمو وولأــالات الأمم المتحــدة   

 بتقديم الدعم المالي للبلدان النامية من أجل تنفيذ استراتي يات الكش  عن ال رائم السيبرانية ومنعها ومكافحتها. 
  

 الأمريكيةالولايات المتحدة    
 

 ]الأصل: بالإنكليزية[

   [2022نيسان/أبريل  8]
   التدابير الإجرائية وإنفاذ القانون   
   الأحكام الإجرائية   
  نطاق الأحكام الإجرائية   

تعتمد لأل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشـــــــــــــريعية وتدابير أخرى لإنشـــــــــــــاء الصـــــــــــــلاحيات والإجراءات  - 1
 . في هذا الش ن محددةال نائية الجراءات الإتحقيقات أو اللأغراض   القسم المنصوص عليها في هذا 

ض بيـانـات المحتوى،  تطبق الـدولـة الطرف، مـا لم يننا تحـديـدا على خلاف ذلـك في المـادة التي تتنـاول اعترا  - 2
 على:  1الصلاحيات والإجراءات المشار إليها في الفقرة 

 الأفعال الم رَّمة وفقا للفصل ال اص بالت ريم من هذ  الاتفالية؛  )أ(  

 ال رائم ال نائية الأخرى المرتكية بواسطة نظام حاسوبي؛   )ب(  

 في  كل إلكتروني. على ال رائم جما الأدلة  )ج(  
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  بالحفا  على البيانات الحاسوبية المن زنة التع يل    
تعتمد لأل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشـــريعية وتدابير أخرى لتمكين ســـلطاتها الم تصـــة من أن ت مر   - 1

، تم ت زينها عن طريق نظام حاســـــوبي، أو  الحرلأة بالحفا  الســـــريا على بيانات حاســـــوبية محددة، بما في ذلك بيانات  
، وخصــــــــوصــــــــا عندما تكون هناق أســــــــياب تدعو إلى الاعتقاد ب ن البيانات  الحفا  عليها  دلة إلى تتوصــــــــل بطريقة مما 

 الحاسوبية معرضة بوجه خاص للضياع أو التعديل. 

أعلا  عن طريق توجيه أمر إلى  ــــــ ا ما بالحفا  على بيانات حاســــــوبية   1حي(ما تنفذ دولة طرف الفقرة  - 2
ــريعية وتدابير أخرى لإلزام ذلك  أو تحت ســـــ ـــــ حوزته   م زنة محددة موجودة في  يطرته، تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشــــــــ

الشـــــــ ا بالحفا  على تلك البيانات الحاســـــــوبية وصـــــــون ســـــــلامتها لفترة من الزمن بالطول الذي يلزم، بحد أقصـــــــى  
الأمر على ت ديد هذا   تنا   يوما، لتمكين السلطات الم تصة من التماس الكش  عنها. وي وز للدولة الطرف أن  90

 في وقت لاحق. 

ــريعية وتدابير أخرى لإلزام   - 3 ــوبية أو أي تعتمد لأل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشــــــ وديا البيانات الحاســــــ
بالحفا  على ســــرية الاضــــطلاع بهذ  الإجراءات للفترة الزمنية المنصــــوص    ــــ ا رخر يتعين عليه أن يحاف  عليها 
 عليها في القانون الداخلي للدولة الطرف. 

  
  معلومات الأمر بتقديم ال   

تعتمد لأل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشــريعية وتدابير أخرى لت ويل ســلطاتها الم تصــة صــلاحية أن  - 1
أو تحت ســــــــيطرته وم زنة في نظام  ته ت مر أي  ــــــــ ا في إقليمها بتقديم بيانات حاســــــــوبية محددة موجودة في حوز 

 حاسوبي أو وسي  لت زين البيانات الحاسوبية.  
  

  ضيطها البيانات الحاسوبية الم زنة و   عن اليحن    
تعتمد لأل دولة طرف ما يلزم من تدابير تشـريعية وتدابير أخرى لت ويل سـلطاتها الم تصـة صـلاحية اليحن  - 1

 :فيما يلي أو الوصول إليه بطريقة ممادلة 

 أي نظام حاسوبي أو جزء منه والبيانات الحاسوبية الم زنة فيه؛   )أ(  

 أي وسي  ت زين بيانات حاسوبية قد تكون بيانات حاسوبية م زنة فيه في إقليمها.  )ب(  

تعتمد لأل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشــريعية وتدابير أخرى لضــمان أنه حي(ما تقوم ســلطاتها باليحن   - 2
ــياب تدعو   1محدد أو جزء منه أو الوصــــول إليه بطريقة ممادلة، عملا بالفقرة   في نظام حاســــوبي  )أ(، وتكون لديها أســ

يكون من الممكن  و إلى الاعتقاد ب ن البيانات الملتمســــــــــة م زنة في نظام حاســــــــــوبي رخر أو في جزء منه في إقليمها،  
توسـيا نطاق  ، تكون السـلطات قادرة على نوني بشـكل قا   ه متاحة ل تكون  هذ  البيانات من النظام الأول أو  الوصـول إلى 

   . على وجه السرعة اليحن، أو نطاق الوصول بطريقة ممادلة، ليشمل النظام ا خر

تعتمد لأل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشـــــريعية وتدابير أخرى لت ويل ســـــلطاتها الم تصـــــة صـــــلاحية   - 3
أو ت مين تلك البيانات بطريقة ممادلة. وتشــــمل    2  و أ   1البيانات الحاســــوبية التي تم الوصــــول إليها وفقا للفقرتين    ضــــي  

 توفير الصلاحيات التالية:هذ  التدابير  

النظام أو   ذلك   أو جزء منه أو وســـــــي  ت زين بيانات حاســـــــوبية أو ت مين  نظام حاســـــــوبي   ضـــــــي   )أ(  
 بطريقة ممادلة؛   الوسي  
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 عمل نس ة من تلك البيانات الحاسوبية والاحتفا  بها؛  )ب(  

 صون سلامة البيانات الحاسوبية الم زنة ذات الصلة؛  )ج(  

الحاسـوبي الذي تم الوصـول إليه متعذرا، أو  جعل الوصـول إلى هذ  البيانات الحاسـوبية في النظام  )د(  
 إزالتها منه. 

تعتمد لأل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشــريعية وتدابير أخرى لت ويل ســلطاتها الم تصــة صــلاحية أن  - 4
ت مر أي  ـــ ا لديه معرفة بعمل النظام الحاســـوبي أو التدابير المطيقة لحماية البيانات الحاســـوبية الموجودة فيه ب ن 

 . 2و   1، المعلومات اللازمة للتمكين من ات اذ التدابير المشار إليها في الفقرتين  في حدود المعقول يقدم،  
  

  في الوقت الحقيقي   الحرلأة جما بيانات    
 تعتمد لأل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لت ويل سلطاتها الم تصة صلاحية: - 1

ــائل التقنية في إقليم   في الوقت الحقيقي،   أن ت ما أو تســــــــ ل  )أ(   ــت دام الوســــــ  الحرلأة بيانات  ،  ها باســــــ
 ؛  قليم مرسلة عن طريق نظام حاسوبي ذلك الإ المرتيطة برسائل محددة في  

 أي مقدم خدمة، في حدود قدراته التقنية القائمة، على: ت بر أن   )ب(  

ام الوســائل التقنية في إقليم تلك الدولة باســت د  هذ  البيانات في الوقت الحقيقي   أن ي ما أو يســ ل  ‘ 1’  
 الطرف؛ أو  

في الوقت    جما أو تســـــــــ يل هذ  البيانات   أن يتعاون ما الســـــــــلطات الم تصـــــــــة ويســـــــــاعدها في  ‘ 2’  
 الحقيقي.  

حي(ما لا تســتطيا دولة طرف، بســبن الميادئ الراســ ة لنظامها القانوني الداخلي، أن تعتمد التدابير المشــار   - 2
)أ(، ي وز لها بدلا من ذلك أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشـريعية وتدابير أخرى لضـمان القيام في    1ة إليها في الفقر 

ــ يل بيانات   ــلة في إقليمها،   الحرلأة الوقت الحقيقي ب ما أو تسـ ــائل محددة مرسـ ــت دام وذلك المرتيطة برسـ ــائل  باسـ الوسـ
 التقنية في ذلك الإقليم.  

بالحفا  على ســــــرية   مقدم ال دمة تعتمد لأل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشــــــريعية وتدابير أخرى لإلزام   - 3
 تنفيذ أي صلاحية منصوص عليها في هذ  المادة وأي معلومات تتعلق بها. 

  
  اعتراض بيانات المحتوى   

فيمــا يتعلق بم موعــة من ال رائم  تعتمــد لأــل دولــة طرف مــا قــد يلزم من تــدابير تشـــــــــــــريعيــة وتــدابير أخرى،   - 1
 ال طيرة يحددها القانون الداخلي، لت ويل سلطاتها الم تصة صلاحية:

ــائل التقنية في إقليم   في الوقت الحقيقي،   أن ت ما أو تســــــ ل  )أ(   ــت دام الوســــ بيانات المحتوى  ،  ها باســــ
 ؛  مرسلة عن طريق نظام حاسوبي  قليم ذلك الإ ال اصة برسائل محددة في  

 أي مقدم خدمة، في حدود قدراته التقنية القائمة، على:  بر ت أن   )ب(  

باســت دام الوســائل التقنية في إقليم تلك الدولة  هذ  البيانات في الوقت الحقيقي   أن ي ما أو يســ ل  ‘ 1’  
 الطرف؛ أو  
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في الوقت  جما أو تســـــــــ يل هذ  البيانات  أن يتعاون ما الســـــــــلطات الم تصـــــــــة ويســـــــــاعدها في   ‘ 2’  
 الحقيقي. 

رة لنظامها القانوني الداخلي، أن تعتمد التدابير المشــــار  - 2 حي(ما لا تســــتطيا دولة طرف، بســــبن الميادئ المقرَّ
)أ(، ي وز لها بدلا من ذلك أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشـريعية وتدابير أخرى لضـمان القيام في    1إليها في الفقرة 

مرتيطة برسـائل محددة مرسـلة في إقليمها، باسـت دام الوسـائل التقنية  الوقت الحقيقي ب ما أو تسـ يل بيانات المحتوى ال 
 في ذلك الإقليم.  

بالحفا  على ســــــرية   مقدم ال دمة تعتمد لأل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشــــــريعية وتدابير أخرى لإلزام   - 3
 تنفيذ أي صلاحية منصوص عليها في هذ  المادة وأي معلومات تتعلق بها. 

  
(17)الولاية القضائية   

  
ــائيــة على الأفعــال الم رَّمــة وفقــا لهــذ    ولايتهــا   لإقــامــة تعتمــد لأــل دولــة طرف مــا قــد يلزم من تــدابير   - 1 القضــــــــــــ

 الاتفالية، عندما:

 تنرتكن ال ريمة في إقليم تلك الدولة الطرف؛ أو  )أ(  

ــفينة ترفا علم تلك الدولة أو   )ب(   طائرة مســــ لة بموجن قوانين تلك الدولة تنرتكن ال ريمة على متن ســ
 في وقت ارتكاب تلك ال ريمة. 

ــا  - 2 ــائية أيضــ ــيادة من هذ  الاتفالية، ي وز للدولة الطرف أن تقيم ولايتها القضــ رهنا ب حكام المادة المتعلقة بالســ
 من هذا القبيل عندما: جريمة على أي  

 ف؛ أو تنرتكن ال ريمة ضد أحد مواطني تلك الدولة الطر  )أ(  

ــية يوجد محل إقامته  )ب(   يَرتكن ال ريمة أحد مواطني تلك الدولة الطرف أو  ـــــــــــــ ا عديم ال نســـــــــــ
 أو    ؛ المعتاد في إقليمها 

أحد الأفعال الم رعمة وفقا للمادة ]المادة ال اصــــة بغســــل الأموال[ من هذ  الاتفالية   ال ريمة كون  ت  )ج(  
ــل الأموال[ من هذ  الاتفالية داخل    رتكن خارج إقليمها بهدف ارتكاب فعل تن و  ــة بغســــــــ م رعم وفقا للمادة ]المادة ال اصــــــــ

 إقليمها؛ أو 

 ضد الدولة الطرف.  ال ريمة رتكن  تن  )د(  

من هذ  الاتفالية، تعتمد لأل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير    المطلوبين لأغراض المادة ال اصــــــــة بتســــــــليم   - 3
ــائية على الأفعال الم رعمة وفقا لهذ  الاتفالية عندما يكون ال اني المزعوم موجودا في إقليمها ولا    يســــــــ  ولايتها ل  القضــــــ

 تسلم ذلك الش ا لم رد لأونه أحد مواطنيها. 

القضـــــائية على الأفعال الم رعمة    يســـــ  ولايتها ي وز لكل دولة طرف أيضـــــا أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير ل  - 4
 ة عندما يكون ال اني المزعوم موجودا في إقليمها ولا تقوم بتسليمه. وفقا لهذ  الاتفالي 

من هذ  المادة، أو علمت بطريقة    2أو    1إذا أنبلغت دولة طرف تمارس ولايتها القضـــــــــائية بمقتضـــــــــى الفقرة   - 5
 أخرى، ب ن أي دول أطراف أخرى ت ري تحقيقا أو ملاحقة قضـــــــائية أو تت ذ إجراء قضـــــــائيا بشـــــــ ن التصـــــــرف ذاته، 
 تتشاور السلطات الم تصة في تلك الدول الأطراف فيما بينها، حسن الاقتضاء، بهدف تنسيق ما تت ذ  من إجراءات.  

 __________ 
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دون مساس بقواعد القانون الدولي العام، لا تحول هذ  الاتفالية دون ممارسة أي ولاية قضائية جنائية تقيمها   - 6
 دولة طرف وفقا لقانونها الداخلي.  

  
(18)والضي  المصادرة    

  
نظمهـا القـانونيـة الـداخليـة، مـا قـد يلزم من تـدابير   في حـدود تعتمـد الـدول الأطراف، إلى أقصـــــــــــــى حـد ممكن   - 1

 للتمكين من مصادرة: 

تعادل ليمتها   التي   ممتلكات ال العائدات الإجرامية المت تية من ال رائم المشـــــــــمولة بهذ  الاتفالية، أو   )أ(  
 ليمة تلك العائدات؛ 

ــت دمت أو  الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى   )ب(   ــت دامها  يراد التي اســــ في ارتكاب جرائم   اســــ
 مشمولة بهذ  الاتفالية. 

ــناف ما قد يلزم من تدابير للتمكين من    تعتمد الدول الأطراف  - 2 ــار إليها في    التعرف على أي من الأصــــــ المشــــــ
 لمطاف. ، بغرض مصادرتها في نهاية ا ضيطها من هذ  المادة أو اقتفاء أدرها أو ت ميدها أو    1الفقرة 

لت بهـا، لأليـاً أو جزئيـاً،   - 3 لت العـائدات الإجراميـة إلى ممتلكـات أخرى أو بندعا وعا تلـك الممتلكـات،    أنخضـــــــــــــعـت إذا حن
 بدلًا من العائدات، للتدابير المشار إليها في هذ  المادة. 

الممتلكات  تلك   وجن إخضـــــاع العائدات الإجرامية بممتلكات اكتنســـــبت من مصـــــادر مشـــــروعة،    اختلطت إذا   - 4
 . ضيطها ، دون مساس ب ي صلاحيات تتعلق بت ميدها أو  الم تلطة للمصادرة في حدود القيمة المقدرة للعائدات  

العائدات  على   مطيقين ال  ذات فس النحو وب على ن ت ضـــــــــــــا أيضـــــــــــــا للتدابير المشـــــــــــــار إليها في هذ  المادة،   - 5
ولـت    ال رائم عـائـدات  الإجراميـة، الإيرادات أو المنـافا الأخرى المتـ تيـة من العـائـدات الإجراميـة، أو من الممتلكـات التي حن

 . ال رائم عائدات إليها أو بدلت بها، أو من الممتلكات التي اختلطت بها 

ل لأل دولة لأغراض هذ  المادة والمادة ]بشــــــــ ن التعاون ا  - 6 لدولي لأغراض المصــــــــادرة[ من هذ  الاتفالية، ت وعا
ــة الأخرى صــــلاحية أن ت مر ب  ــلطاتها الم تصــ ــرفية أو المالية أو الت ارية    تقديم طرف محاكمها أو ســ الســــ لات المصــ

 المصرفية. . ولا ي وز للدول الأطراف أن ترفض العمل بموجن أحكام هذ  الفقرة بح ة السرية التحف  عليها ب  أو 

المصــــــــــــدر المشــــــــــــروع للعائدات الإجرامية   يبين ي وز للدول الأطراف أن تنظر في إمكانية إلزام ال اني ب ن  - 7
وما طبيعة الداخلي   ها قانون المزعومة أو الممتلكات الأخرى المعرضــــة للمصــــادرة، بقدر ما يتفق ذلك الإلزام ما ميادئ  

 ية والإجراءات الأخرى.  الإجراءات القضائ 

 حسنة النية. ال (ال(ة  ال طراف  الأ حقوق  أحكام هذ  المادة بما يمس  تفسيرلا ي وز  - 8

ــير إليهـا  يكون تحـديـد وتنفيـذ   ن  القـائـل ب ـمبـدأ  بـال ليس في هـذ  المـادة مـا يمس  - 9 وفقـا لأحكـام التـدابير التي تشـــــــــــ
 ورهنا بتلك الأحكام. القانون الداخلي للدولة الطرف 

  

 __________ 
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(19)التصرف في عائدات ال رائم أو الممتلكات المصادرة   
  

تتصـــــــــــــرف الدولة الطرف في العائدات الإجرامية أو الممتلكات التي تصـــــــــــــادرها عملا بالمادة المتعلقة  -1
الاتفالية وفقا لقانونها الداخلي بالمصـــادرة والح ز و]أي مادة بشـــ ن التعاون الدولي لأغراض المصـــادرة[ من هذ  

 وإجراءاتها الإدارية.

عندما تتصــرف الدول الأطراف بناء على طلن مقدم من دولة طرف أخرى وفقا للمادة ]أي مادة بشــ ن  -2
التعاون الدولي لأغراض المصـــادرة[ من هذ  الاتفالية، تنظر على ســـبيل الأولوية، بالقدر الذي يســـمح به قانونها  

ا ما طلن منها ذلك، في إعادة العائدات الإجرامية المصـــــــــــــادرة أو الممتلكات المصـــــــــــــادرة إلى الدولة الداخلي وإذ
الطرف الطالية، لكي يتسنى لها تقديم تعويضات لضحايا ال ريمة أو إعادة تلك العائدات الإجرامية أو الممتلكات  

 إلى أصحابها الشرعيين.

طلــن مقــدم من دولــة طرف أخرى وفقــا للمــادة المتعلقــة    ي وز للــدولــة الطرف، عنــدمــا تتصـــــــــــــرف بنــاء على  - 3
بالمصـــــــــــادرة والح ز و]أي تعاون دولي لأغراض المصـــــــــــادرة[ من هذ  الاتفالية، أن تولي اعتيارا خاصـــــــــــا، بعد إيلاء 

 الاعتيار الواجن لتعويض الضحايا، لإبرام اتفاقات أو ترتييات بش ن ما يلي:

التبرع بقيمــة تلــك العــائــدات الإجراميــة أو الممتلكــات أو بــالأموال المتــ تيــة من بيا تلــك العــائــدات  )أ(  
الإجرامية أو الممتلكات، أو ب زء منها، للحسـاب الم صـا وفقا لـــــــــــــــ]أي مادة بشـ ن التعاون التقني[ من هذ  الاتفالية  

 يبرانية؛  والى الهيمات الدولية الحكومية المت صصة في مكافحة ال ريمة الس 

ــام تلك العائدات الإجرامية أو الممتلكات، أو الأموال المت تية من بيا تلك العائدات الإجرامية  )ب(   اقتســــ
أو الممتلكات، وفقا لقانونها الداخلي أو إجراءاتها الإدارية، ما دول أطراف أخرى، على أســـــــاس منتظم أو حســـــــن لأل  

 حالة على حدة. 
  

  (20)إنشاء س ل جنائي   
لكل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشـــــــــــــريعية أو تدابير أخرى لإيلاء الاعتيار، وفقا لما ترا  ملائما  ي وز 

من  ــــــــــروط وللغرض الذي تعتبر  ملائما، لأي إدانة ســــــــــابقة في دولة أخرى لل اني المزعوم، لغرض اســــــــــت دام تلك 
 بهذ  الاتفالية. المعلومات في الإجراءات ال نائية المتعلقة ب ريمة مشمولة 

  
(21)حماية الشهود   

  
تت ذ لأل دولة طرف تدابير ملائمة في حدود إمكاناتها لتوفير حماية فعالة من أي انتقام أو ترهين محتملين   - 1

ــاء،  ــمولة بهذ  الاتفالية، ولأذلك، حســــن الاقتضــ ــهادة تتعلق ب رائم مشــ ــهود في الإجراءات ال نائية الذين يدلون بشــ للشــ
 لأقاربهم وسائر الأ  اص الوديقي الصلة بهم. 

اة في الفقرة ي وز أن   - 2 من هذ  المادة، فيما تشــــــــمل، دون مســــــــاس بحقوق المدَّعى    1تشــــــــمل التدابير المتوخع
 :، ما يلي عليه، بما في ذلك حقه في محاكمة وفق الأصول القانونية 

 __________ 

 . 14اتفالية ال ريمة المنظَّمة، المادة  (19) 
 . 22اتفالية ال ريمة المنظَّمة، المادة  (20) 
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وضــــــــا إجراءات للحماية المادية لأولمك الأ ــــــــ اص، لأالقيام م(لا، بالقدر اللازم والممكن عمليا،   )أ(  
تهم والسماح، عند الاقتضاء، بعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن وجودهم أو بفرض قيود بتغيير أماكن إقام 
 على إفشائها؛  

توفير قواعد لتقديم الأدلة تتيح الإدلاء بشهادة الشهود على نحو يكفل سلامة الشاهد، م(ل السماح   )ب(  
 الاتصالات، من قبيل وصلات الفيديو أو غيرها من الوسائل الملائمة. بالإدلاء بالشهادة باست دام تكنولوجيا  

ــ ن تغيير أماكن إقامة الأ ـــــــــــــ ـاص  - 3 تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفـاقات أو ترتييـات ما دول أخرى بشـــــــــــ
 من هذ  المادة.   1المشار إليهم في الفقرة 

 . هادة الذين يتقدمون للش  تسري أحكام هذ  المادة أيضا على الضحايا  - 4
 

(22)مساعدة الضحايا وحمايتهم   
  

تت ذ لأل دولة طرف تدابير ملائمة في حدود إمكانياتها لتوفير المســاعدة والحماية لضــحايا ال رائم المشــمولة   - 1
 بهذ  الاتفالية، لا سيما في حالات التهديد بالانتقام أو الترهين. 

ــبل   - 2 ــا لأل دولة طرف إجراءات ملائمة لتوفير ســ ــحايا ال رائم  تضــ ــول على التعويض ورد الحقوق لضــ الحصــ
 المشمولة بهذ  الاتفالية. 

تتيح لأل دولة طرف، رهنا بقانونها الداخلي، إمكانية عرض رراء الضحايا و واغلهم والنظر فيها في المراحل  - 3
 المناسية من الإجراءات ال نائية المت ذة ضد ال ناة، على نحو لا يمس حقوق الدفاع. 

 
(23)ير تعزيز التعاون ما سلطات إنفاذ القانون تداب  

  
تت ذ لأل دولة طرف تدابير ملائمة لتشــــ يا الأ ــــ اص الذين يشــــارلأون أو  ــــارلأوا في أفعال م رَّمة بهذ    - 1

 الاتفالية على:

ــة لأغراض التحري   )أ(   ــلطات الم تصــــ ــ ن أمور والتحقيق  تقديم معلومات مفيدة إلى الســــ والإديات بشــــ
 قبيل: من 

مـة بهـذ  الاتفـاليـة أو طبيعتهم أو ترلأيبتهم أو ييكلهم أو مكـانهم   ‘ 1’   ــارلأين في أفعـال م رَّ هويـة المشـــــــــــ
 أنشطتهم؛  أو 

 الصلات، بما فيها الصلات الدولية، بآخرين يشارلأون في أفعال م رَّمة بهذ  الاتفالية؛  ‘ 2’  

 مة في هذ  الاتفالية؛ ال رائم التي ارتكبها أو قد يرتكبها المشارلأون في أفعال م رَّ  ‘ 3’  

ــارلأين في   )ب(   ــاهم في ت ريد ]المشــ ــة يمكن أن تســ ــلطات الم تصــ ــة للســ ــاعدة فعلية وملموســ تقديم مســ
 أفعال م رَّمة بهذ  الاتفالية[ من مواردهم أو من عائدات ال ريمة. 

يقدم تعاونا   تنظر لأل دولة طرف في لأفالة إمكانية الت فيا، في الحالات المناســــية، من عقوبة المتهم الذي  - 2
 بش ن جريمة مشمولة بهذ  الاتفالية. القضائية  كبيرا في التحقيق أو الملاحقة 

 __________ 
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تنظر لأل دولة طرف في لأفالة إمكانية منح الحصـــــــــــــانة من الملاحقة، وفقا للميادئ الأســـــــــــــاســـــــــــــية لقانونها   - 3
 مة مشمولة بهذ  الاتفالية. بش ن جري   القضائية  الداخلي، للش ا الذي يقدم تعاونا لأبيرا في التحقيق أو الملاحقة 

تنكفـل حمـايـة هؤلاء الأ ـــــــــــــ ـاص على النحو المنصـــــــــــــوص عليـه في المـادة المتعلقـة بحمـايـة الشـــــــــــــهود من  - 4
 الاتفالية.  هذ  

من هذ  المادة وموجود في إحدى الدول الأطراف   1حي(ما يكون بوســـــا  ـــــ ا مشـــــار إليه في الفقرة   -5
ــلطات   ــة لدولة طرف أخرى، ي وز للدولتين الطرفين المعنيتين أن تنظرا في تقديم تعاون لأبير إلى الســــــ الم تصــــــ

إبرام اتفاقات أو ترتييات، وفقا لقانونهما الداخلي، بشــ ن إمكانية توفير الدولة الطرف الأخرى المعاملة المبينة في 
 من هذ  المادة. 3و 2الفقرتين  

  
 البوليفارية( -فنزويلا )جمهورية    

 
 يانية[]الأصل: بالإس

  [ 2022نيسان/أبريل  13]
 التدابير الإجرائية وإنفاذ القانون  -6 

 
 فيما يتعلق بالإجراءات ال نائية وإنفاذ القانون، يقترح بوجه عام أن تنشئ الاتفالية المقبلة رليات تتعلق بما يلي:

 الأخرى من التحقيقات المراحل  في  التعاون  و  شاطرها رليات للتعاون على تحديد الأدلة وت   وضا  •  

وإنشــاء أطر تنظيمية تحدد نطاق التزامات هذ    من غير الدول  رليات لتحديد مســؤوليات ال هات   وضــا  •  
 ال هات في العمليات المتصلة بفنفاذ القانون الوطني والدولي 

الولاية القضـــائية فيما يتعلق باســـت دام تكنولوجيا المعلومات والاتصـــالات، وتعزيز التعاون، وعدم   تحديد  •  
 المساس بسيادة الدول في سياق التحقيقات ال نائية.  

  
 نام  فييت   

 
 ]الأصل: بالإنكليزية[

  [ 2022نيسان/أبريل  12]
  الفصل الثالث   
  وإنفاذ القانون   الإجرائية   التدابير   
  الولاية القضائية -8 

القضــائية على ال رائم المشــار إليها في المواد ]...[    يســ  ولايتها تت ذ لأل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير ل  - 1
 في الحالات التالية:

عند ارتكاب ال رائم في أي إقليم ي ضــــا لولايتها القضــــائية أو على متن ســــفينة أو طائرة مســــ لة   )أ(  
 ؛ في تلك الدولة 

 عندما يكون ال اني المزعوم من مواطني تلك الدولة؛  )ب(  

 مواطني تلك الدولة، إذا اعتبرت تلك الدولة ذلك مناسيا. عندما يكون الضحية من   )ج(  
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 لا تحول هذ  الاتفالية دون أي ولاية قضائية جنائية تمارسها دولة وفقا لقانونها الداخلي.  - 2

  
  صلاحيات السلطات الم تصة -9 

 تقوم الدول الأعضاء بما يلي:

والتحقيق فيها اســــــتيانة ما يرتكن منها  الاتفالية و ال رائم المشــــــمولة بهذ  ارتكاب  ات اذ تدابير لمنا   )أ(  
 وملاحقة مرتكبيها وات اذ الإجراءات القضائية المتعلقة بها؛ 

جما الأدلة المتعلقة بال رائم المشــمولة بهذ  الاتفالية، بما في ذلك البيانات الرقمية، بطريقة تحمي  )ب(  
 سيادة الدول الأعضاء الأخرى. 

 


